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 الملخص 
يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة التقــادم المكســب كأثــر مــن آثــار الحيــازة، ويعتبر التقــادم المكســب  طريقــاًً يمكن أن يســتخدمه 
حائــز الحــق العينــي الــذي اســتمرت حيازتــه لهــذا الحــق مــدة معينــة فــي التمســك بملكيتــه لهــذا الحــق العينــي.  ويكمــن الهــدف 
مــن وجــود التقــادم المكســب أو مــرور الزمــن المانــع مــن ســماع الدعــوى هــو تحقيــق فوائــد ليــس فقــط للحائــز بــل يتعداهــا 
إلــى المجتمــع والمالــك، حيــث تعمــل علــى درء المنازعــات والتقليــل مــن حالــة الاضطــراب والــف وضــى، وذلــك مــن خلال 
مطابقــة الوضــع الفعلــي مــع الوضــع القانونــي. وقــد أخــذ القانــون المدنــي الأردنــي ومجلــة الأحــكام العدليــة، بمــرور الزمــن 
المانــع مــن ســماع الدعــوى وهــذا المــرور لا يكســب الحائــز ملكيــة العيــن التــي يحوزهــا إنمــا يمنــع مــن ســماع الدعــوى  فلا 
يســقط  الحــق بمــرور الزمــن إنمــا الوســيلة التــي أعطــاه إياهــا القانــون لحمايــة حقــه هــي التــي ســقطت بمــرور الزمــن،  بينمــا 
أخــذ القانــون المدنــي المصــري بفكــرة التقــادم المكســب، ونتيجــة لــه يكســب الحائــز ملكيــة العيــن التــي يحوزهــا ، أمــا فــي 
فلـسـطين فتطـبـق أـحـكام مجـلـة الأـحـكام العدلـيـة عـلـى التـقـادم المكـسـب لـعـدم وـجـود قاـنـون مدـنـي ناـفـذ المفـعـول لغاـيـة تاريـخـه

إن القانــون المدنــي المصــري والأردنــي نصّّــا علــى نوعيــن للتقــادم، وهمــا: التقــادم الطويــل والتقــادم القصيــر، ونصّّــت مجلــة 
سـنة. سـنوات، وـسـت وثلاـثـون ـ سـنة، وخـمـس ـ مـدد، وـهـي: خـمـس عـشـرة ـ الأـحـكام العدلـيـة عـلـى ثلاث ـ

وشــمل البحــث دراســة نصــوص القانــون المدنــي الأردنــي والمصــري ومجلــة الأحــكام العدليــة ونصــوص مشــروع القانــون 
ــة  ــارن مــن خلال وصــف النصــوص القانوني ــي المق ــي التحليل ــج الوصف ــث اســتخدم الباحــث المنه ــي الفلســطيني، حي المدن

موـضـوع البـحـث وتحليلـهـا ومقارنتـهـا ببعضـهـا بعـضـا لمعالـجـة ـمـا يـقـع فيـهـا ـمـن ثـغـرات 

ــي  ــق ف ــب لا يطب ــادم المكس ــا أن التق ــن أبرزه ــات، كان م ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــى مجموع ــة إل ــذه الدراس ــت ه وخلص
عـوى سـماع الدـ مـن ـ نـع ـ مـن الماـ مـرور الزـ كـرة ـ هـو  فـ بـق ـ مـا المطـ سـطين، وإنـ فلـ

الكلمات المفتاحية: التقادم؛ مرور الزمن؛ الحيازة؛ حسن النية؛ عقار.
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Abstract

This study seeks to investigate acquisitive prescription as an effect of ownership. Acquisitive 
prescription is considered as a means that can be used by the holder of rights in rem who has 
possessed this right for a specific period to stick to his right of ownership. 

The purpose of acquisitive prescription or the passage of time from not hearing the case is to 
achieve benefits not only on the part of the holder but also on the part of the owner and society. 
This helps avoid having disputes and chaos through the compatibility between the legal status 
and the actual one.    

Journal of Justice Judgments and the Jordanian Civil Law took into consideration the passage 
of time in order to hear the case. This passage of time prohibits hearing the case and does not 
give the possessor of rights in rem as rights are not dropped by the passage of time. However, 
the means given by law to the possessor of rights in rem is dropped by the passage of time. The 
Egyptian law considers acquisitive prescription and as a result it gives the possessor of rights 
in rem the right of ownership. 

The study reached a number of findings and recommendations among which is that acquisitive 
prescription is not enforced in Palestine and that the idea of statute of limitations is only enforced. 
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المقدمة 
إن الإنســان بطبيعتــه وغريزتــه البشــرية يحــب حيــازة الأشــياء وتملكهــا، واعتبــر الفقــه الإسلامــي والقوانيــن المدنيــة حيــازة 
الأشــياء ســبباًً مــن أســباب التملــك، وحمــى المشــرع  الحيــازة لذاتهــا ســواء كان الحائــز مســتنداًً فــي حيازتــه لحــق أم لا. وذلــك 
،لأن القانــون افتــرض أن حائــز الشــيء هــو صاحبــه ومالكــه حتــى يقــوم الدليــل علــى خلاف ذلــك ، ويعتبــر التقــادم المكســب 
مــن آثــار الحيــازة  حيــث اقــرت القوانيــن المدنيــة  فــي غالبيــة نصوصهــا أن التقــادم المكســب يعتبــر ســبباًً مــن أســباب كســب 
الملكيــة وذلــك بمــرور المــدة معينــة التــي حددهــا القانــون علــى حيــازة حــق عينــي، بالاضافــة الــى توافــر شــروط التقــادم 
المكســب وهــو شــرط الحيــازة  الواضحــة والهادئــة والظاهــرة والمســتمرة وأن يكــون الحــق قــابلاًً لأن يصبــح ملــكاًً خاصــاًً 

وألا يـكـون القاـنـون ـقـد مـنـع تمـلـك مـثـل ـهـذه الأـشـياء بطرـيـق التـقـادم 

ولــم يقــر الفقــه الإسلامــي بفكــرة التقــادم المكســب كســبب مــن أســباب كســب الملكيــة بــل اعتمــدت مجلــة الأحــكام العدليــة 
فكــرة مــرور الزمــن المانــع مــن ســماع الدعــوى ومبــرر الفقــه الإسلامــي بعــدم الأخــذ بالتقــادم المكســب كســبب مــن أســباب 
الملكيــة، أنــه وضــع اليــد علــى شــيء معيــن ومــرور فتــرةٍٍ معينــةٍٍ مــن الزمــن لا يعطــي واضــع اليــد الحــق علــى ذلــك الشــيء 
مهمــا بلغــت طــول تلــك الفتــرة ، وحمايــة لحقــوق الأفــراد واســتقرار المراكــز القانونيــة فلا يتــم ســماع دعــوى مالــك الأرض 

عـلـى واـضـع الـيـد بـمـرور الـمـدة المعيـةٍٍن المـحـددة قانوـاًنً 

وهنالــك عــدة شــروط  يجــب توافرهــا لتطبيــق التقــادم المكســب فــي القانــون المدنــي المصــري ومــرور الزمــن المانــع مــن 
ســماع الدعــوى فــي مجلــة الأحــكام العدليــة و القانــون المدنــي الأردنــي  تنقســم إلــى نوعيــن  : شــروط يجــب توافرهــا فــي 
كافــة أنــواع التقــادم وتلــك الشــروط العامــة ، وشــروطٌٌ محصــورةٌٌ فــي نــوع معيــنٍٍ مــن أنــواع التقــادم وهــو التقــادم القصيــر 
وتلــك الشــروط الخاصــة، فيجــب أن يتوافــر فــي التقــادم الطويــل الشــروط العامــة، أمــا فــي التقــادم القصيــر فيجــب توافــر 

الـشـروط العاـمـة والخاـصـة للتـقـادم المكـسـب

وتكمــن أهميــة الدراســة فــي أن الأمــوال محــل التعــاملات الماليــة بيــن الأفــراد وادى ذلــك إلــى تزايــد مشــاكل الاعتــداء عليهــا 
ومــن هــذه المشــاكل مشــكلة وضــع اليــد علــى العقــار ومعالجــة لهــذه المشــكلة لا بــد مــن وضــع نظــام قانونــي يقــوم علــى رســم 
حــدود للأشــخاص فــي كيفيــة حيازتهــم للأمــوال ومنــع الاعتــداء عليهــا وســاهم التقــادم المكســب باعتبــاره ســبب مــن أســباب 
كســب الملكيــة فــي حــل بعــض هــذه المشــاكل والمســاعدة فــي الحفــاظ علــى حقــوق الأفــراد واســتقرار مراكزهــم القانونيــة 

لذلــك لا بــد مــن مــن دراســة شــروط التقــادم المكســب

ــي  ــة ف ــي التشــريعات المطبق ــادم المكســب ف ــة بالتق ــة لكســب الملكي ــة الشــروط اللازم ــي معرف ــن اشــكالية الدراســة ف وتكم
فلســطين مقارنــة مــع التشــريع الأردنــي والمصــري وأن التشــريع المطبــق فــي فلســطين علــى التقــادم المكســب هــو مجلــة 
الأحــكام العدليــة وذلــك لعــدم وجــود قانــون مدنــي فلســطيني نافــذ علــى غــرار التشــريع الأردنــي والمصــري إنمــا مــا هــو 

لـم يـقـر لغاـيـة الآن. موـجـود مـشـروع قاـنـون مدـنـي فلـسـطيني ـ
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المبحث الأول:
الشروط العامة للتقادم المكسب:

ــادم هــي الحقــوق العينيــة بنوعيهــا الأصليــة والتبعيــة  يستشــف مــن القوانيــن المدنيــة1 أن الحقــوق التــي يجــوز كســبها بالتق
ــه كحــق الانتفــاع والاســتعمال والســكنى وحــق الرهــن2  ــة والحقــوق المتفرعــة عن كحــق الملكي

 وذلــك علــى خلاف الحقــوق الشــخصية التــي لا يجــوز كســبها بالتقــادم حتــى لــو كانــت قابلــة للحيــازة والتعامــل بهــا فلا يحــق 
للمســتأجر  كســب العقــار الــذي  اســتأجره بالتقــادم وإنمــا هــذه الحقــوق تســقط بالتقــادم المســقط ويســتثنى مــن تلــك القاعــدة 
حالــة اتحــاد الحقــوق الشــخصية فــي ســند فتصبــح هــي والســند شــيئاًً واحــداًً كالســندات لحاملهــا فيجــوز كســبها بالتقــادم لكونهــا 

تعامــل معاملــة المنقــول المــادي.3

ويخضــع للتقــادم الأشــياء الماديــة ســواء كانــت منقــولاًً أو  عقــاراًً،4 وعرفــت التشــريعات المدنيــة العقــار والمنقــول 5  وينــدرج 
تحــت مصطلــح العقــار الــذي يمكــن كســبه بالتقــادم لفــظ الأرض الزراعيــة أو الأرض الخاليــة وكل مــا يتــم زراعتــه بــالأرض 
ــدرج تحــت   ــي باطنهــا6،  وين ــوق الأرض أو ف ــانٍٍ ســواء  ف ــى عليهــا مــن مب ــت مــن هــذه الأرض وكل مــا يبن وكل مــا  ينب

تعريــف المنقــول كل مــا يمكــن اعتبــاره مــن المنقــولات كالكتــب .7

1	 المادة 970 من القانون المدني المصري »من حاز منقول أو عقار دون أن يكون مالك له أو حاز حقا عينيا على منقول وعقار دون أن يكون 
هذا الحق خاصاًً به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة “

المادة 917 من القانون المدني السوري »من حاز منقولاًً أو عقاراًً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاًً له، أو حاز حقاًً عيناًً على 
منقول أو حقاًً عينياًً على عقار غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون هذا الحق خاصاًً به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني 

إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.«
المادة 1181 من القانون المدني الأردني »من حاز منقولاًً أو عقاراًً غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكاًً له أو حاز حق عينياًً على منقول 

أو حقاًً عينياًً غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك او دعوى الحق 
العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي »

قانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 1951 الوقائع العراقية العدد3015 نشر بتاريخ :9/8/1951  رقم الصفحة:243.
المادة 1158 من القانون المدني العراقي رقم40 لسنة 1951 تنص على  » من حاز منقولاًً أو عقاراًً غیر مسجل في دائرة التسجیل العقاري باعتباره 

ملكاًً أو حاز حقاًً عیناًیً على منقول او حقاًً عیناًیً غیر مسجل على عقار واستمرت حیازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع علیه عند 
الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العیني من احد لیس بذي عذر شرعي«.

نص المادة 1091 من مشروع القانون المدني الفلسطيني » من حاز منقولاًً أو عقاراًً أو حقاًً عينياًً على عقار، غير مسجل في دائرة التسجيل، حيازة 
قانونية، واستمرت حيازته دون انقطاع  خمس عشرة سنة كان له أن يكسب ملكية العقار أو الحق العيني.”

2	 المهدي،نزيه محمد الصادق:الحقوق العينية الأصلية. بدون طبعه .مصر.المؤسسة الفنية للطباعة والنشر. 2006. ص4 وص14

3	 السنهوري،عبد الرزاق أحمد:الوسيط في شرح القانون المدني الجديد أسباب كسب الملكية.ج 9 .المجلد 2.بيروت .منشورات الحلبي 
الحقوقية.ص995 .

4	 شفيق،وجدي: الموسوعة الشاملة في التقادم المدني والجنائي والإداري والشرعي في ضوء آراء الفقه وقضاء النقض دراسة قانونية 
فقهية وقضائية شاملة الدفع بالتقادم والمذكرات.ط1.احمد حيدر.2010. ص148 

* الشواربي،عبد الحميد، عثمان،اسامه:أحكام التقادم في ضوء الفقه والقضاء.بدون طبعه. مصر.منشأة المعارف الإسكندرية 1996..ص80 .

5	 باشا،محمد قدرى:مرشد الحيران الى معرفة احوال الانسان.ط4.مصر.المطبعة الأميرية بالقاهرة.1931.ص1 ولقد عرف القانون المدني 
الأردني العقار والمنقول في المادة 58 منه التي تنص على أنه »كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته 

فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.« وعرفه أيضا القانون المدني المصري في المادة 82 التي تنص على أنه »كل شيء مستقر 
بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول«. وعرفت مجلة الأحكام العدلية  المنقول في 

المادة 128 منها التي تنص على » المنقول : هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر ، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات 
والموزونات. وعرفت العقار في المادة 129 التي تنص على » غير المنقول : ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي مما يسمى 
بالعقار »ومشروع القانون المدني الفلسطيني عرف العقار والمنقول في المادة 68 منه والتي تنص على » كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا 

يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.”

6	 عبد الرحمن،محمد شريف:أسباب كسب الملكية.ط1.القاهرة.دار النهضة العربية.2009 .ص322.

7	 زكي،محمود جمال الدين:الحقوق العينية أصليه، بدون طبعه.مصر.مطبعة جامعة القاهرة.1978.ص554 .



114

شروط التقادم المكسب في فلسطين)دراسة مقارنة(

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

  ويشــترط فــي الحــق العينــي الجائــز كســبه بالتقــادم  أن يكــون قــابلاًً لأن يصبــح ملــكاًً خاصــاًً،8  وقــابلاًً للتعامــل فيــه وإذا 
كان غيــرُُ قابــلٍٍ للتعامــل فيــه لا يجــوز تملكــه بالتقــادم ،9ويكــون المــال غيــر قابــل للتعامــل فيــه لعــدة أســباب ، فقــد يكــون ذلــك 
بســبب طبيعتــه الخاصــة، أي لا يصلــح لأن يكــون مــحلاًً للتعاقــد كالهــواء  أو  بســبب الغايــة التــي وجــد مــن أجلهــا كالمــال 
العــام لأن الغايــة منــه أنــه مخصــصٌٌ للمنفعــة العامــة،  أو بســبب عــدم مشــروعيتة، وقــد يكــون ســبب عــدم المشــروعية، إمــا 
لمخالفتــه النظــام العــام والآداب العامــة، أو عندمــا يتــم النــص علــى عــدم مشــروعيته فــي نصــوص القانــون، ويكــون ســبب 

النــص علــى ذلــك بالقانــون: هــو مخالفتــه للآداب العامــة و للنظــام العــام مثــال ذلــك المخــدرات.10 

ــا  ــرد عليه ــا ي ــة، انم ــت مطلق ــدة ليس ــذه القاع ــادم إلا أن ه ــبه بالتق ــوز كس ــه لا يج ــل في ــوز التعام ــا  لا يج ــل أن  م والأص
اســتثناءات فهنــاك حقــوق لا يجــوز التعامــل فيهــا ومــع ذلــك يجــوز كســبها بالتقــادم ومثــال ذلــك الحــق الــذي  ورد عليــه شــرطٌٌ 
مانــعٌٌ مــن التصــرف، وبوجــود هــذا الشــرط تصبــح العيــن لا يجــوز التعامــل بهــا مــع ذلــك يجــوز تملكهــا بالتقــادم المكســب.11 

هنالــك شــرط آخــر هــو أن يكــون الشــيءُُ قــابلاًً للحيــازة ويرتبــط ذلــك الشــرط مــع قابليــة الشــيء للتعامــل فيــه، وغالبــاًً الشــيء 
القابــل للتعامــل فيــه يكــون قــابلاًً للحيــازة إلا أن تلــك القاعــدة ليســت مطلقــة انمــا عليهــا اســتثناء ويتمثــل فــي  مجمــوع مــال 

التركــة وهــو شــيء غيــرُُ قابــل للحيــازة بالنظــر إلا أنــه مجمــوعُُ وبنــاءًً علــى ذلــك لا يجــوز تملكــه بالتقــادم المكســب .12

ويستشــف مــن نصــوص مــواد القانــون المدنــي الأردنــي والمصــري  أن الشــروطََ العامــةََ التــي يجــب توافرهــا فــي التقــادم 
ــتمرار  ــي اس ــوب. والثان ــن العي ــة م ــروط، والخالي ــتوفية للش ــة المس ــازة القانوني ــرط الحي ــرطين الأول  ش ــا ش المكســب هم

يـازة ـمـدةًً زمنـةًيً معيـةًنً حددتـهـا نـصـوص القوانـيـن الحـ

 المطلب الأول:

شرط الحيازة القانونية:

ــا ،وتعــرف  ــة شــروطها وصفاته ــة المســتوفية لكاف ــازة القانوني ــر الحي ــادم  تواف ــة الحــق بالتق إن الشــرط الأول لكســب ملكي
الحيــازة علــى أنهــا الحالــة الواقعيــة التــي يســيطر فيهــا شــخص بنفســه أو  بوســاطة غيــره علــى حــق عينــي غيــر مملــوك لــه 
او علــى  شــيء، ويظهــر عليهــا بمظهــر مالكــه، وذلــك مــن خلال قيامــه بالأعمــال الماديــة التــي يقــوم بهــا صاحــب الحــق 
علــى حقــه، وحتــى تكــون حيــازة الحائــز صحيحــةًً يجــب أن يجتمــع فــي الحيــازة ركنيهــا: المــادي والمعنــوي ويقصــد بالركــن 
المــادي هــو ســيطرة الحائــز علــى الحــق أو الشــيء العينــي غيــر المملــوك لــه وقيامــه بأعمــال ماديــة تظهــره وكأنــه المالــك 
وهــذه الأعمــال لا يقــوم بهــا إلا صاحــب الحــق نفســه، أمــا الركــن المعنــوي ففيــه يتــم النظــر إلــى نيــة الحائــز، ويجــب أن 

تكــون نيتــه الظهــور علــى الشــيء الــذي يحــوزه بمظهــر المالــك .13

8	 الشواربي،عبد الحميد،عثمان،اسامه:مرجع سابق.ص80 و سوار ،محمد وحيد الدين :شرح القانون المدني الحقوق العينية الأصلية 2 أسباب 
كسب الملكية .ط1.عمان.دار الثقافة للنشر والتوزيع .1999..ص262. 

9	 زكي،محمود جمال الدين:مرجع سابق.ص554. 

10	 عبد الرحمن،محمد شريف:مرجع سابق.ص326  والسنهوري،عبد الرزاق أحمد:مرجع سابق،ص996 وما بعدها وغانم ،ياسين:الحيازة 
أحكامها في التشريع السوري والتشريعات العربية.ط3.بدون دار نشر.2000  ص40.

11	 السنهوري،عبد الرزاق أحمد:مرجع سابق.:ص996.

12	 زكي،محمود جمال الدين:مرجع سابق.ص554 و عبد الرحمن،محمد شريف:مرجع سابق.ص326.

13	 سرور،محمد شكري :موجز تنظيم حق الملكية في القانون المدني المصري.بدون طبعة.القاهرة.دار النهضة العربية.1999 . 
ص149وص152 .
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علاونه، السرطاوي

الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

الفرع الاول :ظهور الحيازة

وغايــة المشــرع مــن حمايــة الحائــز أن الوضــع الغالــب أن مــن يحــوز الشــيء هــو مالكــه ولذلــك اعتبــر المشــرع الحيــازةًً 
قرينــةًً علــى الملكيــة إلــى أن يتــم إثبــات عكســها ، وبذلــك لــم تقتصــر حمايــة المشــرع للحائــز فقــط وإنمــا امتــدت الــى حمايــة 
الأشــخاص  المتعامليــن معــه  والذيــن يســتندون فــي تعاملهــم إلــى الأوضــاع الظاهــرة أمامهــم ، وأن هــذه الحمايــة لــم تكــن 
دائمــةًً بــل مؤقتــةًً أي أن المالــك فــي حــال اســتطاع إثبــات حقــه فــإن الحيــازة تنتهــي، ويجــب علــى الحائــز رد الشــيء إلــى 
المالــك، أمــا فــي حالــة العكــس فــإن الملكيــة تثبــت للمالــك .14 وبمفهــوم المخالفــة لنــص المــادة 1172 مــن القانــون المدنــي 
الأردنــي 15ونــص المــادة 2/949 مــن القانــون المدنــي المصــري16  يســتنتج أن الشــروط اللازم توافرهــا حتــى تكــون الحيــازةٌٌ 
قانونيــةًً ومنتجــة لآثارهــا أ-الشــرط الأول : أن تكــون الحيــازةُُ ظاهــرةًً غيــر خفيــة17 ويقصــد بظهــور الحيــازة هــو أن يقــوم 
الحائــز بأعمــال الحيــازة بشــكل علنــي وظاهــر، أمــام النــاس وتعتبــر الحيــازةُُ علنيــةًً أيضــاًً إذا حازهــا أمــام المالــك نفســه، 
18ويجــب اســتمرارية شــرط الظهــور طــوال مــدة الحيــازة فــإذا بــدأت الحيــازة  خفيــة فإنهــا تكــون معيبــةًً ثــم أصبحــت بعــد 

ذلــك ظاهــرةًً فــإن الحيــازة تكــون صحيحــةًً مــن تاريــخ ظهورهــا 19،وليــس المقصــود بظهــور الحيــازة أن يكــون المالــك علــى 
علــم يقينــي بحيــازة الحائــز، بــل يكفــي امكانيــة علمــه بوجــود الحيــازة وذلــك مــن منطلــق ضــرورة اهتمــام وحــرص الحائــز 

علــى أملاكه20

ويعتبــر خفــاء الحيــازة عيــب يشــوب الركــن المــادي للحيــازة وذلــك نتيجــة لعــدم قيــام الحائــز بالأعمــال الماديــة، يقصــد بــه 
خفــاء الحيــازة ذاتهــا وليــس إخفاؤهــا عــن المالــك ، فــإذا اســتعمل الحائــز الشــيء بشــكلٍٍ ظاهــرٍٍ ولكــن المالــك لا يعلــم بذلــك 

فهنــا تكــن حيــازة الحائــز ظاهــرة. 21

والحيــازةُُ الخفيــةًً تعتبــر حيــازة معيبــة  بغــض النظــر عــن  نيــة الحائــز هــل قصــد إخفــاء الحيــازة أم لــم يقصــد ذلــك22 ومــن 
الســهولة تصــور الحيــازة الخفيــة  فــي المنقــولات علــى عكــس العقــارات وذلــك لطبيعتهــا التــي تــؤدي إلــى لســهولة اخفاءهــا 
علــى خلاف العقــارات التــي يصعــب أن تكــون الحيــازةُُ فيهــا خفيــةًً وذلــك لصعوبــة اختفائهــا فمــن الصعــب إخفــاء حيــازة 

أرض ومــن الأمثلــة علــى الحيــازة الخفيــة للعقــار قيــام شــخص باقتطــاع جــزء مــن أراضــي جــاره بشــكل تمهيــدي. 23

14	 سرور،محمد شكري :مرجع سابق.ص149 وما بعدها .

15	 » المادة 1172 من القانون المدني الأردني » إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية وكان فيها لبس فلا يكون لها أثر اتجاه من وقع عليه 
الإكراه أو اخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من وقت الذي تزول فيه هذه العيوب »

16	  المادة 949/2 من القانون المدني المصري » وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه 
أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب«

ولقد نص مشروع القانون المدني الفلسطيني  على شروط الحيازة بنص المادة 1073 “ إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس 
فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.«

17	 وهذا أيدته قرار محكمة النقض المصرية رقم  3195 لسنة 63 القضائية الصادر لسنة 2001 المنشور على موقع  محكمة النقض المصريه 
www.cc.gov.eg.  نظر هذا الموقع بتاريخ 14/5/2018. يوم الاتنين .الساعه 10 صباحا،حيث نص على أن الحيازة خفية معيبة ولا تصلح 

لكسب ملكية العين بالتقادم .

18	 فوده،عبد الحكيم :أحكام دعاوى حماية الحيازة)تحليل عملي على ضوء الفقه وقضاء النقض( بدون طبعه.مصر.دار الفكر الجامعي.1996.
ص27.

19	 العينبوسي،غدير فوزي حسين :خصوصية دعاوى الحيازة)دراسه مقارنه(. جامعة النجاح الوطنية.فلسطين.2015.ص29 .

20	 عرفه،عبد الوهاب:المرجع في الحيازه المدنيه وحمايتها الجنائيه.بدون طبعه.مصر.دار الجامعة الجديدة.2007 .ص28 .

21	 الحسيني،مدحت محمد :الحماية الجنائية والمدنية للحيازة في ضوء القانون رقم 23 لسنة 1992.ط3. مصر. دار المطبوعات 
الجامعية.1993.ص68 .

. هياجنه،عبد الناصر زياد علي:أحكام الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكيه العقاريه في القانون المدني الأردني.الجامعة الأردنية. 	22
الأردن.1998.ص80 .

لحسيني،مدحت محمد،مرجع سابق.ص68  	23
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وعيــب الخفــاء هــو عيــب نســبي ومؤقــت ويقصــد بــأن الخفــاء عيــب مؤقــت أي عندمــا يــزول الخفــاء تصبــح الحيــازة ظاهــرة 
ولذلــك تصبــح الحيــازة صحيحــة وتبــدأ الحيــازة مــن تلــك المــدة بإنتــاج آثارهــا أمــا نســبية عيــب الخفــاء أي أن أثــر الحيــازة 
الخفيــة فــي كونهــا غيــرُُ صالحــةٍٍ فــي ترتيــب آثارهــا  يقتصــر علــى مــن كانــت الحيــازة خفيــة فــي مواجهتــه، وهــو الــذي يحــق 

لــه أن يحتــج بعيــب الخفــاء ولا يمتــد إلــى غيــره .24

ــرعية  ــترط لش ــدوء المش ــة اله ــض المصري ــة النق ــت محكم ــد عرف ــازة وإن ولق ــدوء الحي ــرط ه ــو ش ــي: ه ــرط الثان ب-الش
الحيــازة »ألا تقتــرن الحيــازة بالإكــراه مــن جانــب الحائــز وقــت بدئهــا » 25ويقصــد  بالحيــازة الهادئــة  هــو أن  تبــدأ الحيــازة  
ــازة  ــى حي ــة أو الغــش للحصــول عل ــى اســتخدام  الإكــراه أو طــرق احتيالي ــز  إل ــد يلجــأ الحائ ــدون إكــراه ولكــن ق بهــدوء ب
الشــيء وهنــا نفــرق بيــن بــدء الحيــازة بالإكــراه واســتخدام القــوة والعنــف أثنــاء الحيــازة للحفــاظ علــى حيازتــه  ففــي الحالــة 
الاولــى تعتبــر حيــازة الحائــز معيبــة أمــا فــي الحالــة الثانيــة فلا تكــون حيازتــه معيبــةًً لأنــه يعتبــر وكأنــه يدافــع عــن مركــزٍٍ 

قانونــيٍٍ مســتقرٍٍ. 26

ــوم  ــف ، ومــن الممكــن أن يق ــوة والعن ــادي كالق ــراه الم ــد أو الإك ــوي كالتهدي ــراه المعن ــز الإك ــن اســتخدام الحائ ــرق بي ولا ف
الحائــز بهــذه الأفعــال بنفســه أو عــن طريــق غيــره كشــخص يعمــل تحــت حســابه، ولا يوجــد فــرق  فــي الأثــر القانونــي لتلــك 
الأعمــال ســواء وجهــت هــذه الأعمــال للمالــك نفســه أو لشــخص آخــر حائــز قبلــه ولا يشــترط للإكــراه جســامة معينــة بــل 

مجــرد تحقــق النتيجــة وحيــازة الحائــز للشــيء عــن طريــق إكــراه تعتبــر حيازتــه معيبــة.27 

ج-الشــرط الثالــث : وضــوح الحيــازة، ويعنــي هــذا الشــرط هــو أن تكــون نيــةُُ الحائــز ظاهــرة وواضحــة لا تحتمــل أكثــر مــن 
معنــى، فــإذا كانــت حيــازةُُ الحائــزِِ تحتمــلُُ الشــك فــإن حيازتــه تكــون معيبــة ويجــب أيضــاًً أن يكــون هنالــك دليــل قاطــع علــى 
نيــة الحائــز فــي تملــك الشــيء 28 ،والغمــوض فــي الحيــازة هــو عيــب يشــوب الركــن المعنــوي أي يؤثــر علــى قصــد الحائــز 
ومــن أمثلــة الحيــازة الغامضــة هــي حيــازة الــوارث بعــد وفــاة المــورث، فلا يعــرف هــل يحــوز لحســاب نفســه أم لحســاب 

ورثتــه أم للاثنيــن معــاًً. 29

ويكمــن الســبب فــي غمــوض فــي الحيــازة قــد يكــون لوجــود علاقــة أو صلــة بيــن المالــك والحائــز كصلــة قرابــة أو أن يكــون 
الحائــز تابعــاًً لصاحــب الحــق كالخــادم أو لوجــود ظــروف تحيــط بالحيــازة تــؤدي إلــى وجــود شــك ولبــس، لــدى ممــن يحتــج 
بــه عليهــا 30،وأن عيــبََ الغمــوض كعيــب الخفــاء  مؤقــت ونســبي أي بــزوال الغمــوض  تصبــح الحيــازةُُ واضحــةًً وصحيحــةًً 
ومنتجــةًً لآثارهــا منــذ لحظــة وضــوح الحيــازة، أمــا نســبية عيــب الغمــوض يقصــد بــه لا يصــح أن يحتــج بــه إلا للشــخص  

الــذي كانــت الحيــازة بالنســبة لــه غامضــة. 31

ــة  ــى ني ــى التعــرف عل ــك لقدرتهــا عل ــى محكمــة الموضــوع ، وذل ــازة أو غموضهــا ال ــر وضــوح الحي  وتكــون ســلطة تقدي
الحائــز مــن عناصــر الدعــوى، وان ولا يخضــع  قــرار محكمــة الموضــوع لرقابــة ســلطة النقــض مــا دامــت أن الحكــم التــي 

24	 الحسيني ،مدحت محمد،مرجع سابق.ص69 .

هياجنه،عبد الناصر زياد علي:مرجع سابق .ص76 منقول الحكم القضائي من المرجع الفقهي الموضح  	25

	 خالد،عدلي أمير:الحمايه المدنيه والجنائيه لوضع اليد على العقار على ضوء أحكام محكمة النقض.بدون طبعه.مصر منشأة المعارف  26
الإسكندرية.1993 .ص58 و فوده،عبد الحكيم:مرجع سابق.ص26 و عبد الرحمن،محمد شريف عبد الرحمن أحمد:مرجع سابق.ص62 وما 

بعدها.

27	 الحسيني،مدحت محمد:مرجع سابق.ص66 وعبد الرحمن،محمد شريف عبد الرحمن أحمد،مرجع سابق .ص62 وما بعدها و خالد،عدلي 
أمير:مرجع سابق،ص58 .

28	 عرفه،عبد الوهاب،مرجع سابق.ص18 و الحسيني،مدحت محمد:مرجع سابق.ص69 .

29	 الحسيني،مدحت محمد:مرجع سابق.ص70.

30	  عبد الرحمن،محمد شريف عبد الرحمن أحمد،مرجع سابق.ص66 و خالد،عدلي أمير:مرجع سابق.ص62.

31	 الحسيني،مدحت محمد:مرجع سابق.ص70.
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الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

تــم التوصــل إليهــا دلــت عليهــا عناصــر الدعــوى.32 

 الفرع الثاني :استمرار الحيازة مدة معينة:

نصــت القوانيــن المدنيــة علــى الشــرط الثانــي لكســب ملكيــة الحــق بالتقــادم والــذي يتمثــل  فــي اســتمرار الحيــازة مــدةًً مــن 
الزمــن، ويقصــد بــه أن يقــوم الحائــز بحيــازة الشــيء أو الحــق العينــي بشــكلٍٍ مســتمرٍٍ  ويتــم ذلــك خلال قيامــه بأفعــال ماديــة 
ــح  ــازة هــذا الشــيء، ومصطل ــى انتفاعــه مــن حي بشــكلٍٍ منتظــمٍٍ ومتقــاربٍٍ، ويجــب أن تــدل هــذه الأفعــال بشــكلٍٍ قطعــيٍٍ عل
ــة  ــف صف ــمٍٍ،  وتختل ــكلٍٍ دائ ــيء بش ــتعمال الش ــه اس ــد من ــيء فلا يقص ــة الش ــتلاف طبيع ــف باخ ــازة يختل ــتمرارية الحي اس
الاســتمرارية مــن شــيء لآخــر وذلــك حســب طبيعــة الشــيء وحســب كيــف يســتعمله المالــك نفســه وذلــك لأن، المالــك المهتــم 
يحــرص كل الحــرص علــى مالــه فلا ينقطــع عــن اســتخدامه فتــرةًً طويلــةًً، 33فمثــال ذلــك أرض زراعيــة لا يتــم اســتعمالها 
ــازةََ  ــى أن الحي ــيلاًً عل ــدون زراعــة ليــس دل ــرات أخــرى ب ــي فت ــرات ،وتركهــا ف ــي فت ــم زراعتهــا ف ــل يت بشــكل مســتمر، ب
متقطعــةٌٌ ،وإذا كانــت الأســباب التــي أدت إلــى تــرك الحيــازة لفتــراتٍٍ معينــةٍٍ هــي أســبابٌٌ قهريــةٌٌ فــإن هــذه الأســباب لا تؤثــر 
علــى اســتمرارية الحيــازة بــل تبقــى مــع ذلــك الحيــازة مســتمرة، وأن قاضــي الموضــوع هــو الــذي يقــدر إذا كانــت الحيــازةُُ 

مســتمرةًً أم متقطعــة مــن ظــروف الدعــوى.34 

والهــدف مــن ذلــك إعطــاء فرصــة للمالــك فــي حمايــة حقــه والاعتــراض علــى الشــخص الــذي يقــوم بحيازتهــا طــوال المــدة، 
وبمــرور الزمــن دون اعتــراض يــدل علــى أن المالــكََ مهمــلٌٌ، والحائــز أحــق منــه بالحمايــة،  واختلفــت مــدة التقــادم حســب 
نــوع الحــق المــراد كســبه بالتقــادم فمــثلاًً الأراضــي تقســم إلــى عــدة أنــواع ، 35وكل نــوع تختلــف فيــه مــدة التقــادم عــن النــوع 
الآخــر وأيضــاًً مــدد التقــادم ليســت  موحــدة فــي كل القوانيــن فهنــاك مــدد تماثلــت فيهــا بعــض القوانيــن وهنالــك مــدد اختلفــت 
فيهــا عــن بعضهــا البعــض ،وفــي هــذا المطلــب ســيتم دراســة مــدد التقــادم فــي القوانيــن وكيفيــة حســابها ،وهــل يجــوز ضــم 

الـمـدد بعضـهـا البـعـض ـفـي حاـلـة تعاـقـب الحائزـيـن.

32	 هياجنه،عبد الناصر زياد علي،مرجع سابق .ص83 .

33	 عرفه،عبد الوهاب،مرجع سابق.ص30 و فوده،عبد الحكيم:مرجع سابق.ص24 .

34	 الحسيني،مدحت محمد:مرجع سابق.ص64 .

	 قانون الأراضي العثماني سنة 1858 في المادة 1 منه« قسم الأراضي إلى 5 أنواع القسم الاول الأراضي المملوكة يعني المحلات الحاصل  35
التصرف بها على وجه الملكية والقسم الثاني الأراضي الأميرية والقسم الثالث الأراضي الموقوفة والقسم الرابع الأراضي المتروكة والقسم 

الخامس الأراضي الموات« فاختلفت مدة التقادم في كل نوع من هذه الأنواع.
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 المطلب الثاني:
مدد التقادم في القوانين:

ــدة ســتة  ــم د م ــادم وه ــد للتق ــع م ــي أرب ــون الأردن ــي: أوردت نصــوص القان ــي الأردن ــون المدن ــي القان ــادم ف ــدد التق م أ-	
وثلاثــون عامــاًً وهــذه المــدة اللازمــة لكســب ملكيــة أصــل الوقــف بالتقــادم ،ويقصــد بأصــل الوقــف هــو عيــن الوقــف 
ورقبتــه وبدونــه ينتهــي الوقــف، ويكــون غيــرُُ موجــود فمثــال ذلــك الوقــف المنصــب علــى أرضٍٍ فــالأرض هنــا عيــن 
ــادم  ــادم وهــي مــدة الخمســة عشــر ســنةًً،  ويســمى بالتق ــة  للتق ــه لا يوجــد وقــف أصلاًً 36، والمــدة الثاني الوقــف وبدون
الطويــل وهــذا التقــادم يســري علــى  العقــارات والمنقــولات ســواء كان الحائــزُُ لديــه ســندٌٌ صحيــحٌٌ أم لا ولكنــه ســيء النيــة 
وأن المــادة 2/1184 إضافــة إلــى أن مــدة التقــادم الطويــل تســري علــى دعــاوى الوقــف الــذري والإرث ، والمقصــود 
ــادم العشــري ومدتــه عشــر ســنوات ونصــت  ــة وهــي مــدة التق ــه 37والمــدة الثالث ــازة حــق عينــي أو منفعــة في بذلــك حي
عليهــا المــادة 3 مــن القانــون المعــدل لأحــكام الأمــوال غيــر المنقولــة رقــم 51 لســنة 1958 ، ويكــون ذلــك فــي حــق 
التصــرف فــي الأراضــي الأميريــة غيــر الخاضعــة لإدارة أملاك الدولــة، 38والمــدة الاخيــرة وهــي مــدة التقــادم الســباعي 
ويســمى بالتقــادم القصيــر ومدتــه ســبع ســنوات ،ويســري فقــط علــى العقــارات الملــك، ويشــترط لهــذا النــوع مــن التقــادم 

شــرطان هــو أن تكــون الحيــازةُُ مســتدةًً لســببٍٍ صحيــحٍٍ ومقترنــةًً بحســن نيــه. 39

مــدد التقــادم فــي القانــون المدنــي المصــري هنالــك ثلاث مــدد للتقــادم اولا التقــادم الطويــل  ومدتــه خمــس عشــر ســنةًً  ب-	
ويســري علــى المنقــول والعقــار ســواء كان الحائــز لديــه ســندٌٌ صحيــحٌٌ أم لــم يكــن، ولكنــه ســيء النيــة، والتقــادم القصيــر 
مدتــه خمــس ســنواتٍٍ، ويســري علــى العقــارات فقــط بشــرط أن يكــون الحائــز حســن النيــة، وأن تكــون حيازتــه مســتندةًً 
لســببٍٍ صحيــحٍٍ 40 ومــدة التقــادم ثلاث وثلاثــون ســنة، وتطبــق علــى حقــوق الإرث ولــم يجــز القانــون المدنــي المصــري  

كســب مــال الوقــف بالتقــادم مثلمــا فعــل المشــرع الأردنــي وذلــك حســب نــص المــادة 970 .41

مــدد مــرور الزمــن المانــع مــن ســماع الدعــوى فــي مجلــة الأحــكام العدليــة :هنالــك ثلاث مــدد لمــرور الزمــن المانــع  ج-	
منــه ســماع الدعــوى  مــدة خمــس عشــرة ســنة نصــت عليهــا المــادة 1660 وتســري هــذه المــدة علــى الدعــاوى المتعلقــة 
بالميــراث والعقــار الملــك والمقاطعــة فــي العقــارات الموقوفــة، أو التصــرف بالاجارتيــن أو غلــة الوقــف أو التوليــة علــى 
الوقــف، ويطبــق أيضــاًً علــى الدعــاوى المتعلقــة بحقــوق الارتفــاق فــي العقــار الملــك، ومــدة ســت وثلاثيــن ســنة  نصــت 
عليهــا المــادة 1661 وتســري هــذه المــدة علــى الدعــاوى المتعلقــة بأصــل الوقــف والدعــاوى المتعلقــة بحقــوق الارتفــاق 
فــي عقــار الوقــف، ومــدة عشــر ســنوات نصــت عليهــا المــادة 1662 وتســري علــى دعــاوى الأراضــي الأميريــة وعلــى 

حـقـوق الارتـفـاق المتعلـقـة بتـلـك الأراـضـي 

36	  عمايره، سليمان علي سليمان:الحيازة في القانون المدني الأردني)دراسه مقارنه(.جامعة آل البيت .الأردن .2005 .ص114 

عمايره،سليمان علي سليمان:مرجع سابق.ص115 وسوار،وحيد الدين محمد:مرجع سابق.ص269 .  	37

38	  الكزبري،مأمون:القانون المدني السوري الحقوق العينية.بدون طبعه.مطبعة الجامعة السورية.1955.ص396 .

39	  عمايره،سليمان علي سليمان:مرجع سابق.ص114 وذكر ايضا في سوار،وحيد الدين محمد:مرجع سابق.ص270 .

40	  الصده،عبد المنعم فرج:الحقوق العينية الأصلية حق الملكية.بدون طبعه.مصر.شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى الباني والحلبي وأولاده 
بمصر.1960 .ص447 وص449 .

41	 ولقد جاء موقف المشروع المدني الفلسطيني بنصوص المواد 1091 و1092 مطابق للمشروع المصري حيث نص على نوعين وهما التقادم 
الطويل والتقادم القصير ولم ينص على جواز تملك حقوق الإرث والوقف بالتقادم بل نصت المادة 1093 انه لا يجوز كسب حقوق الارث 

والوقف بالتقادم.



119

علاونه، السرطاوي

الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

 الفرع الأول كيفية حساب مدة التقادم :

    لــم تنــص التشــريعات المدنيــة علــى كيفيــة حســاب مــدة التقــادم إلا أنهــا نصــت علــى تطبيــق قواعــد التقــادم المســقط  علــى 
التقــادم المكســب فيمــا يخــص كيفيــة حســاب المــدة بالرجــوع لنــص المــادة 456 والمعطوفــة علــى المــادة 1188 مــن القانــون 
المدنــي الأردنــي والمــادة 380 المعطوفــة علــى المــادة 973 مــن القانــون المدنــي المصــري، والتــي تنــص علــى أنــه تطبــق 
قواعــد التقــادم المســقط علــى التقــادم المكســب فيمــا يتعلــق بكيفيــة حســاب المــدة ،ولا تحســب مــدة التقــادم بالســاعات إنمــا 
بالايــام وذلــك لصعوبــة إثبــات الســاعة التــي بــدأت فيهــا الحيــازة ولا يحســب اليــوم الأول مــن مــدة التقــادم وذلــك لأنــه يعتبــر 
يومــاًً ناقصــاًً أمــا اليــوم الأخيــر مــن المــدة فيحســب مــن مــدة التقــادم إلا إذا كانُُ يــوم عطلــة فيتــم تمديــده إلــى اليــوم الــذي يليــه 
لأنــه يتعــذر علــى المالــك  حمايــة حقــه مــن خلال اتخــاذ إجــراء قاطــع للتقــادم ،فيقــف ســريان المــدة فــي هــذا اليــوم وتمتــد إلــى 
اليــوم الــذي يليــه،  ويتــم حســاب أيــام العطــل والأعيــاد  فــي فتــرة التقــادم  مــن ضمــن المــدة وتحســب ســنوات التقــادم حســب 

التقويــم المــيلادي، وذلــك حســب نــص المــادة 3 والمــادة 10 مــن القانــون المدنــي المصــري والأردنــي علــى التوالــي. 42

وتبــدأ مــدة التقــادم  مــن اليــوم التالــي الــذي بــدأت فيــه حيــازة الحــق النافــذ، ويبــدأ حســاب المــدة فــي الحــقُُ  المعلــق علــى 
شــرط واقــف أو مقترنــاًً بأجــلٍٍ مــن تاريــخ تحقــق الشــرط، أو حلــول الأجــل وتبــدأ المــدة فــي الحــقُُ معلقــاًً علــى شــرطٍٍ فاســخٍٍ 
مــن اليــوم التالــي للحيــازة فــإذا اكتملــت المــدة قبــل تحقــق الشــرط الفاســخ فانــه يكســب الحــق بالتقــادم، أمــا إذا تحقــق الشــرط 

الفاســخ قبــل اكتمــال المــدة فــإن الحــق يســقط ويــزول ولا يكســب بالتقــادم. 43

قــام المشــرع الأردنــي  والمصــري 44 بمســاعدة الحائــز حيــث لــم يطلــب منــه إثبــات اســتمرارية حيازتــه طــوال المــدة مــن 
بدايتهــا إلــى نهايتهــا دون انقطــاعٍٍ، فذلــك صعــبٌٌ ولا يمكــن تخيــل أن باســتطاعة الحائــز أن يثبــت حيازتــه طــوال مــدة الخمــس 
عشــرة ســنة لذلــك القانــون منــح الحائــز قرينــة تعفيــه مــن إثبــات اســتمرار حيازتــه طــوال المــدة بــأن يثبــت فقــط بأنــه حائ�ٌـز 
فــي الوقــت الحالــي، وأنــه حائــز منــذ خمــس عشــرة ســنة فــان هذيــن الشــرطين قرينــةٌٌ علــى ثبــوت اســتمرار الحيــازة فــي 

المــدة مــا بيــن الزمنيــن  الحالــي والســابق مــا لــم يقــم المالــك بإثبــات عكــس ذلــك.45

ــف  ــدء يختل ــت الب ــإن وق ــة  ف ــة الأحــكام العدلي ــي مجل ــع مــن ســماع الدعــوى ف ــت مــرور الزمــن المان ــا يخــص وق ــا فيم أم
ــك : ــال ذل ــة الحــق 46 ومث باخــتلاف طبيع

42	  المنجي،محمد: دعوى ثبوت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية في مراحل الدعوى من تحرير الصحيفة إلى الطعن بالنقض.
ط5.مصر.منشأة المعارف الإسكندرية.2007.ص369 و عبد اللطيف محمد :التقادم المكسب والمسقط .ط1.القاهرة .مطابع دار النشر 

للجامعات المصرية .1958.،ص90 و الصده،عبد المنعم:مرجع سابق،ص450 و سوار،وحيد الدين محمد:مرجع سابق 271 وما بعدها و. 
جبوري،ياسين محمد:الوجيز في شرح القانون المدني الجزء الثاني)آثار الحقوق الشخصية أحكام الالتزام(.ط2.الأردن.دار الثقافة للنشر 

والتوزيع.2011.ص654 و عبد الرحمن،محمد شريف:مرجع سابق.ص312 .

43	  المنجي،محمد: دعوى ثبوت ملكية بوضع اليد مرجع سابق.ص370. والصده،عبد المنعم:مرجع سابق.ص452 وما بعدها  و 
الدناصوري،عز الدين،عكاز،حامد:مرجع سابق .ص312. 

44	  نص المادة 1175/1 من القانون المدني الأردني »اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء أو حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه 
هو من له الحيازة المادية إلا اذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة »

المادة 964 من القانون المدني المصري » من كان حائز للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس«

45	  عمايره،سليمان علي سليمان:مرجع سابق.ص118 وما بعدها والصده،عبد المنعم:مرجع سابق.ص454 والمنجي،محمد:مرجع سابق 
دعوى ثبوت الملكيه،ص 380 و الدناصوري،عز الدين،عكاز،حامد:الحيازة المدنية وحمايتها الجنائيه في ضوء الفقه والقضاء .بدون 

طبعه.الاسكندريه..ص313 و الكزبري،مأمون:مرجع سابق.ص397 و الشورابي،عبد الحميد:مرجع سابق.ص112 و سوار،محمد وحيد 
الدين:مرجع سابق.ص273 .

46	  نص المادة 1667 من مجلة الأحكام العدلية« يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعي به ، فمرور الزمن في دعوى 
الدين المؤجل إنما يعتبر من حلول الأجل. لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الأجل مثلا لو ادعى أحد على 

آخر بقوله لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك إياه قبل خمس عشرة سنة مؤجلة ثلاث سنين تسمع دعواه، كذلك لا يعتبر 
مرور الزمن في دعوى البطن الثاني في الوقف المشروط للاولاد بطنا بعد بطن إلا من تاريخ انقراض البطن الأول. لأنه ليس للبطن الثاني 
صلاحية الدعوى ما دام البطن الأول موجودا. وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق لا من تاريخ موت 

أحد الزوجين لأن المهر المؤجل لا يكون معجلا إلا بالطلاق او الوفاة 
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شروط التقادم المكسب في فلسطين)دراسة مقارنة(

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

	1 ــة الديــن المعجــل مــن تاريــخ حلــول الأجــل لأن قبــل . ــادم  فــي حال ــدأ مــدة التق ــة الديــن المعجــل:  تب حال
حلــول الأجــل لا يوجــد حــق ولا يحــق للدائــن المطالبــة بحقــه قبــل حلــول الأجــل ، ولكــن يحــق لــه المطالبة 
بعــد حلــول الأجــل فــإذا حــل الأجــل وتقاعــس الدائــن عــن المطالبــة بحقــه ومــر الزمــن فــا تسُــمَع دعــواه 

بعــد ذلــك، 47 أمــا فــي حالــة الديــن المؤجــل فــإن مــدة مــرور الزمــن تبــدأ مــن تاريــخ الســند .48

	2 التقــادم علــى الديــون المترتبــة علــى ذمــة المفلــس نصــت المــادة 1668 49علــى الوقــت الــذي يبــدأ فيــه .
مــرور الزمــن المانــع مــن ســماع الدعــوى فــي مواجهــة المفلــس حيــث لا تبــدأ المــدة إلا مــن تاريــخ زوال 
الإفــاس ويســاره فهمــا طالــت مــدة إفــاس المديــن مثــاً ثلاثــون ســنةً فــإن حــق الدائــن يبقــى وذلــك لأن 

المــدة لا تســري إلا مــن تاريــخ يســار المديــن، وعــدم مطالبــة الدائــن.  50

ــد عــدل بنصــوص مــواد  ــون جدي ــة بصــدور قان ــي والمصــري 51  وضــع قاعــدة عامــة متعلق ويســتنتج أن المشــرع الأردن
بعــض الأحــكام والقواعــد والشــروط اللازمــة  لكســب ملكيــة العيــن بالتقــادم فالمــدة التــي ســتكتمل فــي ظــل القانــون الجديــد 

يطـبـق عليـهـا نـصـوص ذـلـك القاـنـون أـمـا الـمـدة الـتـي ـبـدأت قـبـل ـصـدور تـلـك النـصـوص فيـسـري عليـهـا القاـنـون القدـيـم.

لكن تبرز مشكلة حساب مدة التقادم في حالة صدور قانون جديد يعدل هذه المدة سواء  بالنقصان أو بالزيادة   وفي حالة أن 
القانون الجديد قد قرر زيادة مدة التقادم عما كانت عليه في القانون القديم  فإن مدة التقادم في القانون الجديد هي التي تسري 
بشرط عدم إهمال المدة التي سرت في ظل القانون القديم وذلك استناداًً إلا أن القانون الجديد يعمل به بأثر فوري ومباشر من 
تاريخ نفاذه52، ونصت المادة 8 من القانون المدني الأردني والمصري53 على حالة أن مدة التقادم في القانون الجديد أقل مما 
كانت عليه في القانون القديم أو كانت المدة المتبقية من القانون القديم أقل من المدة المقررة في القانون الجديد أو كانت المدة 
المقررة في القانون الجديد أقل من المدة المتبقية في القانون القديم  فإن القاعدة هي اعتبار المدة هي أي المدتين أقل ومثال ذلك 
على التوالي إذا كانت المدة المقررة في القانون الجديد عشرة أعوام والمدة المقررة في القانون القديم خمسة عشر عام فتسري 
المدة المقررة في القانون الجديد أما إذا كانت  المدة المقررة في القانون الجديد عشرة أعوام  والمدة المتبقية من القانون القديم  
خمسة أعوام يتم التقادم بالمدة المتبقية وهي خمسة أعوام ،إذا كانت المدة المقررة حسب القانون الجديد خمسة أعوام والمده 

المتبقيه سبعة أعوام تكون مدة التقادم هي خمسة أعوام حسب القانون الجديد .

47	 غانم ،ياسين، التقادم المكسب والمسقط ،مرجع سابق.ص175.

48	 باز،سليم رستم:شرح المجلة.ط3.لبنان.دار العلم للجميع.1998.ص848 .

49	 نص المادة 1668 من مجلة الأحكام العدلية » لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس إلا من تاريخ زوال الإفلاس. مثلا لو ادعى 
أحد على من تمادى إفلاسه خمس عشرة سنة وتحقق يساره بعد ذلك بقوله أنه قبل خمس عشرة سنة كان لي في ذمتك كذا دراهم من الجهة 

الفلانية ولم استطع الادعاء عليك لكونك كنت مفلسا من ذلك التاريخ واقتدارك الان على أداء الدين ادعي عليك به تسمع دعواه«

50	 غانم ،ياسين، التقادم المكسب والمسقط ،مرجع سابق.ص175 و حيدر ،علي :مرجع سابق.ص314.

51	  نص المادة 7/1 من القانون المدني الأردني » تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل«. 
و المادة 7/1 من القانون المدني المصري » تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل على 

أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص 
الجديدة«. نص المادة 11 من مشروع القانون المدني الفلسطيني » تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم 

لم يكتمل«.

52	  نص المادة 7 من مشروع القانون المدني الفلسطيني » يعمل بالقانون من تاريخ نفاذه، ولا يسري على ما سبقه من الوقائع إلا بنص صريح 
يقضي بذلك.«

53	  نص المادة 8 من القانون المدني الأردني » 1 إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت 
العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.  2-اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة 

التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. »
 نص المادة 8 من القانون المدني المصري »إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة 

من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. 2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم  أقصر من 
المدة التي قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.«

 نص المادة 12 من مشروع القانون المدني الفلسطيني » إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت 
العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك، فإذا كان الباقي من المدة التي قررها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها 

القانون الجديد، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي«
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علاونه، السرطاوي

الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

 الفرع الثاني ضم مدد الحيازة في حالة تعاقب الحائزين 

وحتــى يكســب الحائــز ملكيــة الشــيء الــذي يحــوز ليــس شــرط أن تظــل  حيازتــه للشــيء طــوال مــدة التقــادم بيــد الشــخص 
نفســه ففــي كثيــر مــن الأحيــان تنتقــل الحيــازة بيــن أكثــر مــن شــخص، فقــد تنتقــل حيــازة العيــن بيــن عــدة أشــخاص كانتقالهــا 

بـيـن الخـلـف الـعـام أو بـيـن الخـلـف الـخـاص

 أولاًً :انتقال الحيازة إلى الخلف العام :

قــد تنتقــل الحيــازة بيــن الخلــف العــام والســلف ومثــال ذلــك بيــن الــوارث والمــورث، وتنتقــل الحيــازة بيــن الخلــف والســلف 
بــذات صفاتهــا وخصائصهــا لأنهــا ليســت حيــازةًً جديــدةًً بــل هــي اســتمرارٌٌ للحيــازة الســابقة  ،فــإذا بــدأ الســلف تقــادم قصيــر 
وكان الخلــفُُ يتمتــع بحســن نيــة وســببٌٌ صحيــحٌٌ فيحــق لــه أن يضــم مــدة حيــازة الســلف إلــى مــدة حيازتــه، ويكســب ملكيــة 
العيــن بالتقــادم القصيــر، أمــا إذا كان الخلــف ســيء النيــة كان لــه أن يكمــل مــدة التقــادم القصيــر حتــى لــو كان ســيء النيــة، 
وذلــك لأن القانــون المدنــي الســوري اعتبــر أن شــرط حســن النيــة يشــترط عنــد بــدء الحيــازة وبمــا أن الخلــف العــام لا يبــدأ 
ــه نــصٌٌ  ــازة الســابقة، وان القانــون المدنــي الأردنــي لا يوجــد فــي المــادة 1182 من ــد وإنمــا يســتمر بالحي ــازة مــن جدي الحي
مماثــلٌٌ لمــا ورد فــي القانــون الســوري إلا أنــه يمكــن إعمــال مــا جــرى فــي القانــون المدنــي الســوري وذلــك اســتناداًً للقاعــدة 

الــواردة فــي المجلــة بنــص المــادة 55 منهــا وهــي« يغتفــر فــي البقــاء مــا لا يغتفــر فــي الابتــداء« .54

فــي حالــة كان  الســلف والخلــف كل منهمــا ســيء فــي نيتــه فيحــق للاخيــر ضــم مــدة حيــازة ســلفه إلــى حيازتــه وتملكــه عــن 
ــة كان الخلــف حســن النيــة والســلف وكخــروج عــن القاعــدة التــي نصــت عليهــا   طريــق التقــادم المكســب 55ولكــن فــي حال
المــادة 1175 /2 -والتــي تنــص علــى أن الحيــازة تبقــى محتفظــة بصفتهــا التــي بــدأت بهــا – فيحــق للخلــف أن يتملــك العيــن 
ــذي  ــازة الشــيء عــن طريــق الســبب الصحيــح ال ــه وأنــه حصــل علــى حي ــادم القصيــر ولكــن بشــرط إثبــات حســن نيت بالتق
صــدر عــن ســلفه، ويحــوز هــذا الشــيء مــدة خمــس ســنوات لكســبه بالتقــادم ولا يجــوز لــه ضــم المــدة التــي حازهــا الســلف 

لأنهــا معيبــة، ولا يتوافــر فيهــا الشــروط اللازمــة للتقــادم القصيــر 56،

ثانيا انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص :

يجــب ان تكــون هنالــك علاقــة قانونيــة مــا بيــن الســلف والخلــف الخــاص حتــى يســتطيع الأخيــر ضــم مــدة حيــازة ســلفه إلــى 
ــازة الســلف  ــدةٌٌ ومســتقلةٌٌ عــن حي ــازةٌٌ جدي ــل هــي حي ــازة الســلف ب ــداد لحي ــر امت ــازة الخلــف الخــاص  لا تعتب ــه، فحي حيازت
ويكــون للخلــف الحريــة فــي ضــم مــدة حيــازة ســلفه الــى مــدة حيازتــه  وذلــك حســب مــا تقتضيــه مصلحتــه57 وذلــك مــا أكــده 

المشــرع المصــري .58

وهنالك عدة حالات لضم حيازة السلف إلى الخلف الخاص :

ــحٌٌ  ــى ســببٌٌ صحي ــتندة إل ــة ومس ــت بحســن ني ــازة الســلف كان ــك: حي ــال ذل ــف والســلف ومث ــازة الخل ــل حي ــة تماث حال 	-1
وحيــازة الخلــف كانــت بــذات الصفــات عندهــا يجــوز للخلــف أن يضــم حيازتــه إلــى حيــازة ســلفه للتملــك عــن طريــق 

54	 الصده،عبد المنعم:مرجع سابق،ص457 وسوار،وحيد الدين،مرجع سابق.ص274 و المنجي،محمد دعوى ثبوت الملكيه.مرجع 
سابق،ص373 و دناصوري،عز الدين:مرجع سابق.ص313. 

55	 الصده،عبد المنعم:مرجع سابق.ص457 .

56	 سوار،محمد وحيد الدين:مرجع سابق،.ص275 .

57	 المنجي،محمد:دعوى ثبوت الملكيه مرجع سابق.ص374 و الشورابي،عبد الحميد:مرجع سابق.ص113.

58	 نص المادة 955 من القانون المدني المصري » 1 تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت  الخلف أنه 
كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته 2  ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتب القانون على 

الحيازة من أثر« . 
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شروط التقادم المكسب في فلسطين)دراسة مقارنة(

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

ــة كانــت حيــازة الســلف غيــر مســتوفية لشــروط  ــة حال التقــادم القصيــر، والمثــال الآخــر علــى حيــازة الســلف المتماثل
ــر .59 ــادم القصي ــازة الســلف للتمســك بالتق ــه لحي ــك فيحــق للخلــف ضــم حيازت ــازة الخلــف أيضــاًً كذل ــر، وحي ــادم القصي التق

ــى ســببٍٍ  ــة، ومســتندة إل ــت بحســن ني ــازة الســلف كان ــك أن حي ــال ذل ــف والســلف ومث ــازة الخل ــل حي ــة عــدم تماث حال 	-2
صحيــحٍٍ وحيــازة الخلــف كانــت بســوء نيــة عندهــا يحــق للخلــف ضــم مــدة حيــازة الســلف إلــى حيازتــه وذلــك للتمســك 
بالتقــادم الطويــل لعــدم توافــر شــروط التقــادم القصيــر فــي حيــازة الخلــف. والمثــال الثانــي حالــة أن حيــازةََ الســلف بســوء 
نيــة وحيــازةُُ الخلــف عكســها يكــون للخلــف خيــاران أمــا أن يتملــك عــن طريــق التقــادم القصيــر لكــن فــي هــذه الحالــة 
لا يســتفيد مــن مــدة حيــازة ســلفه لأنــه لا يحــق لــه أن يضمهــا بــل يبــدأ مــدةًً جديــدةًً ويتمســك بالتقــادم القصيــر. والخيــار 
الآخــر الــذي أمامــه هــو أن يضــم مــدة حيــازة ســلفه إلــى حيازتــه ويتمســك بالتقــادم الطويــل وهــذا الخيــار أفضــل إذا 
ــم يتبــق للخلــف إلا أن يحــوز مــدة عاميــن لكــن إذا أراد  ــةًً مــثلاًً ثلاث عشــرة ســنة فل ــازة الســلف طويل كانــت مــدة حي

التمســك بالتقــادم الطويــل فيجــب أن يحــوز مــدة خمــس ســنواتٍٍ. 60

ونصــت مجلــة الأحــكام العدليــة بالمــادة 1670 و 1671 61 علــى حالــة ضــم مــدد الحيــازة فيمــا بيــن الخلــف العــام والخــاص 
فنصــت المــادة الأولــى علــى حالــة ضــم مــدد الحيــازة فيمــا بيــن الخلــف العــام كالــوارث والمــورث ففــي حالــة أن المــورث 
تــرك الدعــوى مــدةًً معينــةًً مــن الزمــن عشــر ســنوات ومــن ثــم تركهــا الــوارث مــدة خمــس ســنواتٍٍ فــإذا رفــع المدعــي دعــوى 

فلا تـسـمع دـعـواه وذـلـك لأن مجـمـوع المدتـيـن بـلـغ ـمـدة ـمـرور الزـمـن.

والمــادة 1671 تحدثــت عــن ضــم مــدد التقــادم فيمــا بيــن الخلــف الخــاص كالبائــع والمشــتري وحالــة الفــارغ والمفــروغ لــه 
فــي الأراضــي الأميريــة أو فــي المســقفات الموقوفــة ،ومثــال ذلــك حالــة تصــرف شــخص فــي مزرعــة مــن أرض أميريــة 
ــك لأن  ــه فلا تســمع دعــواه، وذل ــره يدعــي أن هــذه المزرعــة تحــت تصرف ــاؤه، وجــاء غي ــا بعــده أبن ــي وتصــرف به وتوف
مجمــوع المدتيــن بلــغ مــدة مــرور الزمــن ومــن الأمثلــة علــى الحالــة الثانيــة حالــة تصــرف شــخصٍٍ فــي عقــارٍٍ موقــوف مــدة 
خمــس ســنوات ،وثــم قــام الأخيــر بإفــراغ العقــار للغيــر وتصــرف بــه مــدة عشــر ســنوات فهنــا لا تســمع دعــوى المدعــي الــذي 

ســكت عــن المطالبــة بحقــه طــوال تلــك المــدة بــدون عــذر. 62

نصــت المــادة 2/1173 والمــادة 1174 مــن القانــون المدنــي الأردنــي63 والمــواد 2/1/955 مــن القانــون المدنــي المصــري64 
على جواز ضم مدة الحيازة فيما بين الخلف العام والخاص. 

59	 سوار ،محمد وحيد الدين:مرجع سابق .ص277 و الصده ،عبد المنعم:مرجع سابق.ص461 ،عمايره،سليمان علي سليمان:مرجع سابق.
ص119 .

60	  الصده ،عبد المنعم :مرجع سابق.ص461 و المنجي،محمد:مرجع سابق .ص177 و الدناصوري ،عز الدين:مرجع سابق.ص 314 .

61	  نص المادة 1670 من مجلة الأحكام العدلية » إذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث أيضاًً مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور 
الزمن فلا تسمع« نص المادة 1671 من مجلة الأحكام العدلية » البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث مثلا إذا تصرف 

أحد في عرصة مدة خمس عشرة سنة وسكت صاحب الدار المتصلة بتلك العرصة تلك المدة ثم باع الدار لآخر فاذا ادعى المشتري أن تلك 
العرصة هي طريق خاص للدار التي اشتراها فلا تسمع دعواه. كذلك إذا سكت البائع مدة وسكت المشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور 
الزمن فلا تسمع دعوى المشتري«  ولقد نصت المادة 153 من مرشد الحيران على حالة ضم مدد الحيازة بين الخلف العام والخاص »لواضع 
اليد على العقار أن يضم إلى مدة وضع يد من انتقل منه العقار إليه سواء كان انتقاله بشراء أو هبة أو وصية أو إرث أو غير ذلك فإن جمعت 

المدتان وبلغت المدة المحدودة لمنع سماع الدعوى فلا تسمع على واضع اليد دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث ولا الوقف »

62	 حيدر،علي:مرجع سابق.ص316 وما بعدها 

63	  نصوص المواد 1173/2 والمادة 1174 من القانون المدني الأردني على التوالي » يحق لمن يدعي بالتقادم أن يستند الى حيازة الشخص 
الذي اتصل منه العقار اليه«  1174 » نتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن 

يسيطر على الشيء أو الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه«

64	  نص المادة 955 من القانون المدني المصري »«1- تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف 
أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته 2- ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتب القانون على 

الحيازة من أثر.



123

علاونه، السرطاوي

الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

 المبحث الثاني:
الشروط الخاصة للتقادم القصير: 

تنــاول القانــون المشــرع الأردنــي والمصــري التقــادم القصيــر فــي نصــوص القوانيــن المدنيــة  65 لكــن اختلفــت المــدة فــي 
ــه  ــي المصــري فمدت ــون المدن ــي القان ــا ف ــي ســبع ســنوات، أم ــي الأردن ــون المدن ــي القان ــر ف ــادم القصي ــدة التق ــن فم القانوني
خمــسُُ ســنواتٍٍ ، ويلاحــظ  أن المــدة فــي التشــريع المصــري قصيــرة مقارنــة مــع التشــريع الأردنــي وحســناًً فعــل المشــرع 
ــه  ــارات وأن ــى العق ــك المــدة عل ــى ســريان تل ــن عل ــق القانوني ــز، واتف ــة الحائ ــر لحســن ني ــى تقدي ــل عل ــك دلي المصــري وذل
ــة  ــن الني ــا :شــرط حس ــان وهم ــك شــرطان إضافي ــل هنال ــادم الطوي ــان للتق ــا القانون ــي أقره ــة الت ــروط العام ــة للش بالإضاف
والســبب الصحيــح وكانــت الغايــة مــن إيجــاد هــذا النــوع مــن التقــادم بهــذه المــدة القصيــرة هــو مكافــأة وحمايــة  للحائــز حســن 

النـيـة والمـسـتند ـفـي حيازـتـه إـلـى ـسـببٍٍ صحـيـحٍ ٍ

ســيتم التحــدث فــي المطلــب عــن الشــروط الخاصــة للتقــادم القصيــر مــن خلال تبيــان شــرط حســن النيــة، فــي المطلــب الأول 
وـشـرط الـسـبب الصحـيـح ـفـي المطـلـب الثاـنـي 

 المطلب الأول:

شرط حسن النية: 

ــم مــن  ــي المصــري،66 ويفه ــون المدن ــادة 1/965 مــن القان ــي والم ــي الأردن ــون المدن ــادة 1176 مــن القان عــرف نــص الم
نصــوص المــواد أن المقصــود بحســن نيــة الحائــز اعتقــاد الحائــز عــن طريــق الغلــط  وبشــكل قاطــع بأنــه يتعامــل مــع مالــك 
الحــق مــع عــدم علمــه بأنــه يعتــدي علــى حــق غيــره ،67 ولا يعتبــر الحائــز حســن النيــة فــي حالــة وجــود أي شــك لديــه بــأن 
ــة والدلائــل  ــم الاعتمــاد علــى الظــروف الخارجي ــة 68، ويت ــة يكــون ســيء الني ــك الحال ــه غيــر مالــك وفــي تل المتصــرف إلي

65	 المادة 1182/1 من القانون المدني الأردني » إذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل 
واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فإن المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات«

المادة 969 من القانون المدني المصري ». إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت 
ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات. ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق«

ومشروع القانون المدني الفلسطيني مدة التقادم فيه خمسة سنوات كالقانون المدني المصري وهذا ما نصت عليه المادة 1092 منه » إذا وقعت 
الحيازة على عقار أو على حق عيني على عقار وكانت مقترنة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن المدة اللازمة 

لكسب هذا الحق تكون خمس سنوات”

66	  نص المادة 1176 من القانون المدني الأردني » يعد حسن النية من يحوز الشيء، وهو يجعل أنه يعتدي على حق الغير، ويفترض حسن 
النية، ما لم يقم الدليل على غيره« نص المادة 965/1 من القانون المدني المصري »يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على 

حق الغير ، إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم«
وان مشروع القانون المدني الفلسطيني عرف بنص المادة 1088 منه حسن النية »يعد حسن النية من يحوز الشيء أو الحق وهو يجهل أنه يعتدي 

على حق الغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاًً عن خطأ جسيم«.

67	 المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني:مرجع سابق.ص702 .

68	 سعد،نبيل:الحقوق العينية الأصلية .ط1.منشورات الحلبي الحقوقية.2010 .ص 533 وهياجنه،عبد الناصر:مرجع سابق.ص119 و 
عمايره،سليمان علي سليمان:مرجع سابق.ص120 و أبو أسعد،محمد شتا:المشكلات العملية في الدفع بالتقادم والسقوط والانقضاء وعدم 

السماع.بدون طبعه .مصر.دار محمود للنشر والتوزيع .1999..ص117 و عرفه،عبد الوهاب:المرجع في الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية.
بدون طبعه.مصر.دار الجامعة الجديدة.2007..ص42 و الصده،عبد المنعم:مرجع سابق.ص491 و السنهوري،عبد الرزاق :مرجع سابق.
ص1105 و المنجي ،محمد: الحيازة دراسة تأصيلية من الناحيتين المدنية والجنائية.ط2.منشأة المعارف بالإسكندرية.1985 .ص153 و 

سوار ،محمد وحيد الدين :مرجع سابق.ص292 .
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شروط التقادم المكسب في فلسطين)دراسة مقارنة(

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

المحيطــة بالمتصــرف فــي ســبب اعتقــاد الحائــز بــأن المتصــرف هــو المالــك.69

     وأخــذ المشــرع الأردنــي والمصــري فــي المعيــار الشــخصي للحكــم علــى حســن نيــة الحائــز أي فــي هــذا المعيــار يتــم 
ــاد فــي حالــة وضعــه  النظــر إلــى اعتقــاد الحائــز نفســه بأنــه يتعامــل مــع مالــك ولا يتــم النظــر إلــى إعتقــاد الشــخص المعت
فــي ذات الظــروف التــي وضــع فيهــا الحائــز70 ،وكانــت صياغــة المشــرع المصــري أفضــل مــن صياغــة المشــرع الأردنــي 
حيــث قــرن المعيــار الشــخصي بالمعيــار الموضوعــي، ويقصــد بالمعيــار الموضوعــي هــو أن لا يكــون ســبب اعتقــاد الحائــز 
ــكٌٌ ناتــجٌٌ عــن خطئــه الجســيم ويقصــد  بلفــظ الخطــأ الجســيم هــو الخطــأ الــذي لا يقــع فيــه  أن الــذي يتصــرف معــه هــو مال
الشــخص العــادي أو الشــخص المهمــل ومثــال ذلــك قيــام الحائــز بشــراءٍٍ مــن المالــك دون التأكــد مــن ســندات الملكيــة التــي 

تدلــل علــى ملكيتــه .71

وإذا اقتــرن المعيــار الشــخصي مــع المعيــار  الموضوعــي، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تحقيــق الانصــاف والعدالــة وذلــك لأنــه لا 
يتــم النظــر إلــى اعتقــاد الحائــز بشــكل شــخصي، فقــط بــل يتــم النظــر أيضــاًً إلــى المعيــار الموضوعــي وهــو معيــار الخطــأ 
الجســيم أي يســري المعيــار الشــخصي طالمــا لا يوجــد خطــأ جســيمٌٌ ،أمــا فــي حالــة وجــود خطــأ جســيم يتــم النظــر إلــى الخطــأ 
الــذي لا يقــع فيــه الرجــل المعتــاد فطالمــا وقــع الحائــز فــي هــذا الخطــأ فلا يعتبــر حســن النيــة بــل ســيء النيــة ولا يتــم النظــر 
ــار الشــخصي  ــى المعي ــاء عل ــى ذلــك الخطــأ بالنســبة للحائــز نفســه إذا وضــع شــخص عــادي فــي ذات ظروفــه ،وإن البق إل
يــؤدي الــى تغليــب مصلحــة الحائــز الــذي قــد يكــون مهــملاًً وقليــل العنايــة علــى مصلحــة المالــك وهــذا مــا يتعــارض مــع 

الغايــة مــن التقــادم المكســب الــذي وجــد لحمايــة حســن النيــة. 72 

وأفــرد المشــرع المصــري والأردنــي نصــوص خاصــة للإكــراه 73 والإكــراه الــذي عالجتــه نصــوص المــواد ليــس المقصــود 
بــه  قيــام الحائــز بحيــازة الشــيء بالإكــراه مــن المالــك نفســه ،وإنمــا المقصــود هــو أن الحائــز حســن النيــة لا يعلــم بــأن مــن 
يتعامــل معــه غيــر مالــك بــل يعتقــد أنــه مالــكٌٌ ولكنــه اســتخدم الإكــراه مــن أجــل الحصــول علــى حيــازة الشــيء مــن الطــرف 
الثالــث الــذي يتواجــد ذلــك الشــيء تحــت يــده ظنــا منــه أن هــذا الشــخص الثالــث يســيطر عليــه وليــس مالــكاًً لــه ومثــال ذلــك لــو 
أن الحائــز اشــترى عقــاراًً مــن شــخص يظــن أنــه مالــك وكان العقــار تحــت يــد شــخص ثالــث رفــض تســليمه إيــاه فاســتخدم 

الإكــراه للحصــول عليــه يعتبــر ســيء النيــة ولا يحــق لــه التمســك بالتقــادم القصيــر. 74

وســنداًً لأحــكام القانــون المدنــي الأردنــي والقانــون المدنــي المصــري 75 فــان المشــرع الأردنــي يــرى أن وقــت توافــر حســن 
النيــة هــو وقــت تلقــي الحــق وتــم تعريــف هــذا الوقــت »بأنــه هــو الوقــت الــذي يحــدده القانــون لانتقــال الحــق العقــاري »76 أمــا 
المشــرع الأردنــي يــرى أن وقــت توافــر حســن النيــة يكــون وقــت بــدء الحيــازة ،إلا أن هنالــك خلاف بيــن الفقهــاء حــول مــا 

عبد الباري،رضا عبد الحليم عبد المجيد:الوجيز في الملكية والحقوق العينية التبعية .بدون طبعة.ص286 . 	69

70	  عمايره، سليمان علي سليمان:مرجع سابق.ص121 والصده ،عبد المنعم :مرجع سابق.ص491 .

71	  سعد،نبيل :مرجع سابق.ص533 وما بعدها والشورابي،عبد الحميد:مرجع سابق،ص118 والصده،عبد المنعم:مرجع سابق.ص493. 

72	 الصده،عبد المنعم:مرجع سابق.ص494 .

73	 نص المادة 966/2 من القانون المدني المصري » ...ويعد سيئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره ....«نص المادة 1177 من 
القانون المدني الاردني » -3 ويعد سيء النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره«

ونصت المادة 1089 من مشروع القانون المدني الفلسطيني على مثل ما نص عليه القانون الأردني والمصري »  ويعد سيئ النية من اغتصب 
بالإكراه الحيازة  من غيره«

74	  الشورابي،عبد الحميد:مرجع سابق.ص119 و سعد،نبيل :مرجع سابق .ص534 .

75	 نص المادة 969/2 من القانون المدني المصري » ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق ». نص المادة 1176 من القانون المدني 
الاردني » يعد حسن النية من يحوز الشيء، وهو يجعل أنه يعتدي على حق الغير، ويفترض حسن النية، ما لم يقم الدليل على غيره«

أما مشروع القانون المدني الفلسطيني كان موقفه مطابق لموقف المشرع المصري وذلك بالاستناد لنص المادة 1092/2 » لا يشترط توافر حسن 
النية إلا وقت تلقي الحق«.

76	 عبد الرحمن،فايز أحمد : الحقوق العينية الأصلية.ط1.القاهرة.دار النهضة العربية.2007. ص280 وسعد،نبيل :مرجع سابق.ص535 .
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علاونه، السرطاوي

الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

هــو الوقــت الــذي يجــب أن يتوافــر فيــه حســن النيــة، فالبعــض قــال إن الوقــت هــو وقــت إبــرام الســبب الصحيــح إلا أن البعــض 
فــرق بيــن حالتيــن حالــة  كان الشــيء المــراد حيازتــه عقــار فيجــب توافــر حســن النيــة ليــس فقــط وقــت إبــرام التصــرف بــل 
وقــت تســجيل التصــرف لأنــه بتســجيل التصــرف تنتقــل الملكيــة ،أمــا فــي حالــة كانــت الحيــازة علــى حــق عينــي علــى عقــار 

فيكفــي توافــر حســن النيــة عنــد انعقــاد الســبب الصحيــح لأن عنــد إبرامــه تنتقــل الملكيــة فيمــا بيــن متعاقديــن. 77

 يــرى غالبيــة الفقهــاء أن حســن النيــة يجــب توافــره وقــت تلقــي الحــق علــى اعتبــار أن هــذا الوقــت الــذي يكســب فيــه الحائــز 
الملكيــة لــو تلقاهــا مــن المالــك 78،وإن هــذه قاعــدةٌٌ مأخــوذةٌٌ مــن الفقــه الرومانــي، ولا يشــترط اســتمرار حســن النيــة طــوال 
مــدة التقــادم القصيــر بــل يكفــي توافرهــا عنــد تلقــي الحــق ومثــال ذلــك أنــه لــو تــم تســجيل عقــد البيــع وكان الحائــز حســن 
النيــة ثــم علــم بعــد ذلــك أن المتصــرفُُ غيــر مالــك فــإن ذلــك لــن يؤثــر علــى حيازتــه ويســتطيع التملــك بالتقــادم الطويــل .79

ونصــت المــادة 3/965 مــن القانــون المدنــي المصــري، والمــادة 1176 مــن القانــون المدنــي الأردنــي80 علــى أن حســن نيــة 
الحائــز مفتــرض ولا يقــع عليــه عــبء إثبــات حســن نيتــه وعلــى مــن يدعــي ســوء نيــة الحائــز إثبــات ذلــك، ويحــق لــه إثباتــه 
بكافــة طــرق اثبــات وذلــك لأنهــا واقعــة ماديــة 81،وان قاضــي الموضــوع هــو الــذي يحــدد توافــر حســن النيــة وســوئها وذلــك 
بنــاء علــى عناصــر الدعــوى دون رقابــة عليــه مــن محكمــة النقــض، وإذا كان الحائــز شــخصاًً طبيعيــاًً فيتــم النظــر إليــه لتحديــد 
حســن النيــة مــن عدمهــا ،أمــا إذا كان شــخصاًً طبيعيــاًً لكنــه عديــم الإرادة يتــم النظــر إلــى نيــة مــن يمثلــه، وإذا كان شــخصاًً 

معنويــاًً يتــم النظــر إلــى نيــة مــن يمثلــه .82

 ويصعــب علــى المالــك إثبــات ســوء نيــة الحائــز لكــن هنالــك أمــور تدلــل علــى ســوء نيتــه ومثــال ذلــك أن يثبــت المالــك بــأن 
الحائــز كان يعلــم أن حيازتــه بمثابــة اعتــداء علــى حــق الغيــر، أو أن يثبــت أن جهــل الحائــز فــي عــدم معرفــة إن الشــيءََ هــو 
مملــوكٌٌ لصاحبــه هــو ناتــج عــن خطئــه الجســيم كشــراء عقــار مــن  المتصــرف فيــه علــى الرغــم أنــه مكتــوبٌٌ عليــه لافتــهًً تبين 
أنــه ليــس باســم المتصــرف فيــه، أو يثبــت أن الحائــز حصــل علــى الحيــازة عــن طريــق الإكــراه أو إثبــات أن الحائــز يعلــم 
بــأن حيازتــه معيبــة عــن طريــق إخبــاره عــن ذلــك بصحيفــة الدعــوى. 83إن أهميــة التفرقــة مــا بيــن حســن وســوء نيــة الحائــز 
ليــس فقــط لمعرفــة إذا كان الحائــز يســتطيع الاســتناد الــى التقــادم القصيــر فــي حالــة توفــر الشــروط اللازمــة لــه وإنمــا يؤثــر 
أيضــا علــى مســؤولية الحائــز فــي حالــة هلاك العيــن فــإن مســؤوليته تختلــف فــي حــال كان ســيء النيــة ويحــق أيضــاًً للحائــز 

حســن النيــة اســترداد المصروفــات التــي أنفقهــا علــى العيــن. 84

ويوجــد  قواعــد مشــتركة بيــن التقــادم  الطويــل والتقــادم القصيــر،  وذلــك مــن ناحيــة كيفيــة، تحققــه والشــروط العامــة التــي 
يجــب توافرهــا وكيفيــة أعمــال التقــادم والآثــار التــي تترتــب عليهــا ولكنــه يختلــف عــن التقــادم الطويــل مــن حيــث المــدة ،وأن 

77	 الشورابي،عبد الحميد:مرجع سابق.ص120 والصده،عبد المنعم :مرجع سابق.ص495. 

78	 سوار،محمد وحيد الدين :مرجع سابق.ص294 والشورابي،عبد الحميد:مرجع سابق.ص119 .

79	  السنهوري،عبد الرزاق أحمد:مرجع سابق.ص1112 وما بعدها و الصده ،عبد المنعم :مرجع سابق.ص496 والمنجي ،محمد:مرجع 
سابق.ص 155.

80	  نص المادة 965/3 من القانون المدني المصري » وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس«
ونص المادة 1176 من القانون المدني الاردني » ويفترض حسن النية، ما لم يقم الدليل على غيره.«

نص المادة 1088 /3من مشروع القانون المدني الفلسطيني » يفترض حسن النية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. »

81	 عبد الرحمن،فايز أحمد :مرجع سابق.ص281 وسعد،نبيل :مرجع سابق.ص535 وسوار ،محمد وحيد الدين سوار :مرجع سابق .ص295 
والصده ،عبد المنعم :مرجع سابق.ص496 والمنجي ،محمد : الحيازة دراسة تأصيلية من الناحيتين المدنيه والجزائيه مرجع سابق.ص 156 

والسنهوري ،عبد الرزاق احمد:مرجع سابق .ص1113 وهياجنه ،عبد الناصر :مرجع سابق.ص 120.

82	 سعد ،نبيل :مرجع سابق .ص534 وهياجنه،عبد الناصر:مرجع سابق.ص121.

83	 الصده ،عبد المنعم:مرجع سابق.ص497 والشورابي ،عبد الحميد :مرجع سابق .ص120 وما بعدها والمنجي ،محمد :دراسة تأصيلية من 
الناحيتين المدنية والجنائية مرجع سابق.ص157 .

84	 عبد الباري ،رضا عبد الحليم عبد المجيد:مرجع سابق.ص286.
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شروط التقادم المكسب في فلسطين)دراسة مقارنة(

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

التقــادم القصيــر فقــط يطبــق علــى العقــارات أو حــقٌٌ عينــيٌٌ عليهــا،  أمــا التقــادم الطويــل يطبــق علــى العقــارات و المنقــولات 
وضــرورة توافــر شــرطين للتقــادم القصيــر بالإضافــة للشــروط العامــة وهمــا: حســن النيــة والســبب الصحيــح .85

 المطلب الثاني: السبب الصحيح:

ــه للســبب  ــاًً فــي تعريف ــر موفق ــح إلا  أن المشــرع الأردنــي كان غي عــرف المشــرع الأردنــي والمصــري 86 الســبب الصحي
الصحيــح  حيــث أخفــقََ فــي وضــع تعريــفٍٍ جامــعٍٍ لــه لأنــه حصــر الســبب الصحيــح فــي تصرفــاتٍٍ محــددة ناقلــةٍٍ للملكيــة علــى 
الرغــم مــن وجــود تصرفــاتٍٍ قانونيــةٍٍ ناقلــةٍٍ للملكيــة تصلــح لأن تكــون ســبباًً صحيحــاًً غيــر التصرفــات التــي حددهــا وكان 
الأجــدر بالمشــرع عــدم اتبــاع هــذا النهــج فــي حصــر التصرفــات القانونيــة التــي تصلــح لان تكــون ســبباًً صحيحــاًً، بــل  كان 
الأفضــل وضــع معيــارٍٍ عــامٍٍ وفــي حالــة انطبــاق هــذا المعيــار علــى التصــرف فهنــا يصلــح لأن يكــون ســبباًً صحيحاًً،وفــي 
حالــة عــدم انطباقــه لايصلــح لأن يكــونََ ســبباًً صحيحــاًً ، ولــم يقصــر المشــرع الأردنــي الســبب الصحيــح علــى التصرفــات 
ــة  ــدم إضاف ــي ع ــدر بالمشــرع الأردن ــتيلاء والإرث ، وكان الأج ــة كالاس ــع المادي ــا أيضــا الوقائ ــل اضــاف اليه ــة ب القانوني
الوقائــع الماديــة علــى الرغــم مــن أنهــا تنقــل الملكيــة، وذلــك لأن ســبب نقــل الملكيــة فيهــا ليــس تصرفــاًً قانونيــاًً بــل واقعــةٌٌ 

ماديــةٌٌ كالوفــاة مــثلاًً. 87

وان مصطلــحََ عقــار الــوارد فــي التعريــف لا يقتصــر علــى تملــك العقــار بالــذات، بــل يمتــد أيضــاًً إلــى الحقــوق العينيــة علــى 
العقــار كحــق الانتفــاع وذلــك انســجاماًً مــع النصــوص القانونيــة التــي تقــر بجــواز كســب هــذه الحقــوق بالتقــادم. 88

ولــم ينــص المشــرع الأردنــي والمصــري علــى الشــرط الأساســي الــذي يجــب توافــره فــي الســبب الصحيــح والــذي يتمثــل 
فــي أن ينقــل هــذا التصــرف ملكيــة الحــق كمــا لــو أنــه صــدر مــن المالــك ،وان كلمــة ســند الموجــودة فــي تعريــف المشــرع 
المصــري للســبب الصحيــح لــم يكــن المقصــود فيهــا التقيــد بحرفيــة النــص أي أن يكــون الســندُُ مكتوبــاًً بــل المقصــود بهــذه 
الكلمــة هــو التصــرف القانونــي الــذي يســتند إليــه  الحائــز لإثبــات أن حيازتــه كانــت مســتندةًً لســببٍٍ صحيــحٍٍ، ففــي العلاقــة مــا 

بيــن البائــع والمشــتري )الحائــز( فالســبب الصحيــح هــو عقــد البيــع مــا بيــن الطرفيــن.89 

وعــرف الفقــه الســبب الصحيــح أنــه هــو« التصــرف القانونــي والوقائــع الماديــة التــي يســتند إليهــا الحائــز فــي حيازتــه للحــق 
العينــي« وأن هــذه الأعمــال تصــدر مــن غيــر مالــك لهــذا الحــق، وتنقــل الملكيــة كمــا لــو صــدرت مــن المالــك وأن الحائــز 

يســتطيع التمســك بهــذه التصرفــات وحســن نيتــه ومــرور مــدة مــن الزمــن لكســب ملكيــة الحــق بالتقــادم القصيــر. 90

85	 السنهوري،عبد الرزاق أحمد:مرجع سابق.ص 1081 وما بعدها .

86	  المادة 1182/2 من القانون المدني الأردني » السبب الصحيح هو سنداًً وحادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية:-
أ- الاستيلاء على الأراضي الموات. ب- انتقال الملك بالإرث أو الوصية. ج- الهبة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض.

د- الفراغ او البيع الرسمي او العادي.« 
المادة 969/3 من القانون المدني المصري » والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد  كسبه بالتقادم 

، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون«
نص المادة 1092/3 من مشروع القانون المدني الفلسطيني عرفت السبب الصحيح » السبب الصحيح هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكاًً 

للشيء أو صاحباًً للحق الذي يراد كسبه بمرور الزمن ويجب أن يكون مسجلاًً طبقاًً للقانون ».

87	  عمايره ،سليمان علي سليمان :مرجع سابق.ص 122 .

88	 سوار ،محمد وحيد الدين :مرجع سابق.ص296 وما بعدها. 

89	 الصده ،عبد المنعم :مرجع سابق.ص498. 

90	 هياجنه،عبد الناصر زياد علي :مرجع سابق.ص 115 و المنجي ،محمد:دراسة تأصيلية من الناحيتين المدنية والجنائية مرجع سابق.ص146 
وعمايره،سليمان علي سليمان :مرجع سابق.ص122 وسعد ،نبيل :مرجع سابق.ص529 والشورابي ،عبد الحميد :مرجع سابق.ص122 .
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علاونه، السرطاوي

الإصدار الثاني، السنة التاسعة، 2025

 وعــرف القضــاء الســبب الصحيــح بتعريــف مشــابه لمــا عرفــه الفقــه وهــو« عبــارة عــن تصــرف قانونــي يســتند إليــه الحائــز، 
وذلــك مــن أجــل نفــي أي شــبهةِِ اعتــداءٍٍ أو غصــبٍٍ« وذلــك لأنــه حصــل علــى العقــار مــن غيــر مالــكٍٍ فــأول مــا يتبــادر للذهــن 
أنــه حصــل عليــه بطريقــة غيــر مشــروعة، فــكان الســببُُ الصحيــحُُ هــو الــرد المناســب لنفــي شــبهة الغصــب أو الاعتــداء، 
فهــذا التصــرف القانونــي مــا بيــن المتصــرف والحائــز هــو الــذي نقــل الملكيــة للحائــز علــى الرغــم مــن صــدوره مــن غيــر 

مالــك.91

وهنالك عدة شروط يجب توافرها لكي يكون السببُُ صحيحاًً:

1-  ان يكــون الســبب الصحيــح صــدرََ مــن غيــر مالــك ويرجــع الســبب فــي عــدم  ملكيتــه أمــا أنــه ليــس مالــكاًً بالأصــل أو أنــه 
مالــكاًً، ولكــن زالــت ملكيتــهُُ  بأثــرٍٍ رجعــي لســبب مــا،92 والســبب فــي النــص علــى مثــل هــذا الشــرط هــو أنــه لــو صــدر 
التصــرف مــن مالــك لمــا كان المتصــرف إليــه بحاجــة للتقــادم لنقــل ملكيــة الشــيء، بــل تنتقــل لــه الملكيــةُُ مباشــرةًً عــن 
طريــق العقــد ،فجــاء التقــادم القصيــر كــعلاج فــي حالــة صــدور التصــرف مــن غيــر مالــك ولكنــه لا يعالــج ســوى هــذا 
العيــب فقــط ، ففــي حالــة صــدور التصــرف مــن غيــر مالــك، وكان الحائــزُُ حســنََ نيــة ومســتنداًً إلــى ســبب صحيــح كان لــه 
التمســك بالتقــادم القصيــر لنقــل الملكيــة علــى الرغــم مــن أن التصرفــات التــي تصــدر مــن غيــر مالــك لا تنقــل الملكيــة. 93

قــد يكــون التصــرف الــذي صــدر مــن المالــك بــاطلاًً ، ومــع ذلــك حــازه المتصــرف إليــه مــدة التقــادم القصيــر التــي نــص 
عليهــا القانــون، وكان الحائــزُُ يتمتــع بحســن نيــةٍٍ فلا يحــق لــه التمســك بالتقــادم القصيــر كســبب لنقــل الملكيــة وليــس فقــط 
ذلــك بــل يحــق للمالــك الرجــوع عليــه للمطالبــة بالشــيء الــذي يدعــي تملكــه بالتقــادم طالمــا دعــوى إبطــال والفســخ لــم 

تســقط بالتقــادم بعــد. 94

أن يكــون مــن يحتــجُُ ويتمســك بالتقــادم القصيــر كســببٍٍ لنقــل الملكيــة هــو خلــفٌٌ خــاصٌٌ : أي حتــى يكــون الســببُُ صحيحــاًً  	-2
يجــب أن تكــون صفــةُُ الحائــز خلفــاًً خاصــاًً وليــس خلفــاًً عامــاًً فمثــال ذلــك الميــراث ليــس ســبباًً صحيحــاًً ،وذلــك لأنــه ينقــل 
الملكيــة بنــاءًً علــى واقعــةٍٍ ماديــةٍٍ وهــي مــوت المــورث، وليــس بنــاءًً علــى تصــرف قانونــي فحيــازة الــوارث ليســت حيــازةًً 

جديــدةًً بــل هــي امتــداد لحيــازة المــورث.95

يشــترط أن يكــون التصــرفٌٌ القانونــيٌٌ نــاقلاًً للملكيــة: يجــب أن يكــون التصــرف الصــادر مــن المتصــرف إلــى الحائــز  	-3
نــاقلاًً للملكيــة أو الحــق العينــي، ومــن التصرفــات الناقلــة للملكيــة مــثلاًً عقــد البيــع وهــو مــن أكثــر العقــود شــيوعاًً فــي نقــل 
الملكيــة فعندمــا بــاع )ب( ل )أ ( شــيئاًً  وكان )ب( لا يملكــه ولكــن )أ( لا يعلــم وحــاز العقــار مــدة التقــادم القصيــر فإنــه 

يتملكــه بالتقــادم المكســب96 ،ويعتبــر عقــد  المقايضــة وعقــد الهبــة ، مــن التصرفــات الناقلــة للملكيــة.97 

وتعتبــر الوصيــة أيضــاًً تصرفــاًً قانونيــاًً نــاقلاًً للملكيــة علــى الرغــم مــن أنهــا تصــدر مــن جانــبٍٍ واحــدٍٍ ولا تنتــج أثرهــا إلا 
عنــد قبــول الموصــي فلــو )أ( وصــى بعقــار ل )ب( وكان )أ( لا يمتلكــه ولكــن )ب( لا يعلــم بذلــك وكان حســنََ النيــة فيحــق 
لــه التمســك بالتقــادم القصيــر ، وأن رســو المــزاد علــى المشــتري علــى الرغــم مــن أن العقــار الــذي قــام المديــن بوضعــه 
للمزايــدة غيــرُُ مملــوكٍٍ لــه فيحــق للمشــتري إذا كان حســنََ النيــة، ولا يعلــم بأنــه غيــرُُ مملــوكٍٍ للمديــن أن يتملكــه بالتقــادم 

91	  المنجي ،محمد :دراسة تأصيلية من الناحيتين المدنية والجنائية مرجع سابق.ص147 أبو أسعد ،محمد شتا :مرجع سابق.ص78. 

92	  الصده ،عبد المنعم :مرجع سابق.ص509 ومنجي ،محمد:مرجع سابق دراسة تأصيلية من الناحيتين المدنية والجنائية .ص150 .

93	 السنهوري :عبد الرزاق احمد :مرجع سابق.ص1058 وسوار :محمد وحيد الدين سوار :مرجع سابق.ص299 .

94	 عبد اللطيف ،محمد:مرجع سابق.ص349 والصده ،عبد المنعم :مرجع سابق.ص509 .

95	  الصده،عبد المنعم :مرجع سابق.ص 500 وسوار ،محمد وحيد الدين :مرجع سابق.،ص298 .

96	  السنهوري،عبد الرزاق أحمد:مرجع سابق.ص1089 .

97	  السنهوري،عبد الرزاق أحمد :مرجع سابق.ص1089 والصده ،عبد المنعم :مرجع سابق،ص 500 وعبد اللطيف ،محمد:مرجع سابق.
ص351.
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شروط التقادم المكسب في فلسطين)دراسة مقارنة(

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

القصيــر ،وأن قيــام المديــن بالوفــاء بدينــه بمقابــل كعقــار مــثلاًً وكان هــذا المقابــلُُ غيــرََ مملــوكٍٍ لــه، وكان الدائــنُُ لا يعلــم 
بذلــك وكان حســن النيــة فيســتطيع أن يتملــك بالتقــادم القصيــر. 98

وليــس جميــع التصرفــات القانونيــة تصلــح لأن تكــون ســبباًً صحيحــاًً فالتصرفــات القانونيــة التــي لا تنقــل الملكيــة بــل تنشــأ 
التزامــاتٌٌ شــخصيةٌٌ كعقــد الإيجــار والوديعــة والعاريــة والحراســة والوكالــة، فالمــودع والمســتأجر لا يحــق لــه التمســك 
ــمة  ــةًً كالقس ــباباًً صحيح ــر أس ــا  فلا تعتب ــة ولا تنقله ــن الملكي ــف ع ــةٌٌ تكش ــاتٌٌ قانوني ــك تصرف ــر ،وهنال ــادم القصي بالتق

الإختياريــة والأحــكام القضائيــة. 99 

ــد أنــه صــدر مــن غيــر مالــك ،  4-يشــترط فــي الســبب الصحيــح أن يكــون موجــوداًً وصحيحــاًً : أي أن يكــون عيبــه الوحي
فقــد يكــون هنالــك تصــرفٌٌ قانونــيٌٌ باطــلٌٌ ففــي حالــة التصــرف الباطــل فإنــه يكــون غيــر موجــود مــن الناحيــة القانونيــة 
ســواء كان ســببُُ البــطلان هــو بــطلانٌٌ بالشــكل أم بــطلانٌٌ بالموضــوع.100 أمــا التصــرف القانونــي القابــل للإبطــال فهــذا 
التصــرف يصلــح لأن يكــون ســبباًً صحيحــاًً وذلــك لأنــه موجــودٌٌ مــن الناحيــة القانونيــة ومنتــجٌٌ لأثــارة طالمــا لــم يتــم إبطالــه 
ومثــال علــى ذلــك إذا قــام )ب( وكان غيــر مالــك وناقــصََ الأهليــةِِ  بإبــرام عقــد بيــع مــع المشــتري فيحــق لــه الاســتناد إلــى 
عقــد البيــع علــى اعتبــار أنــه ســببٌٌ صحيــحٌٌ أي يحــق لــه التمســك بالتقــادم القصيــر فــي مواجهــة المالــك الحقيقــي للشــيء 
وذلــك فــي حالــة أجــاز مــن تقــرر الإبطــال لمصلحتــه التصــرف القانونــي، أمــا فــي حالــة  عــدم إجازتــه  فيحــق لــه التمســك 
ببــطلان العقــد طالمــا أن حقــه  لــم يســقط بالتقــادم حتــى لــو مضــت مــدة الخمــس ســنوات طالمــا ان حقــه فــي رفــع الدعــوى 

لــم يســقط ويســري مــا تــم الحديــث عنــه ســابقاًً فــي حالــة كانــت إرادة البائــع يوجــد فيهــا عيــب مــن عيــوب الإرادة. 101

أمــا التصــرف القانونــي المعلــق علــى شــرطٍٍ  واقــف فلا يصلــح  لأن يكــون ســبباًً صحيحــاًً إلا مــن تاريــخ تحقــق الشــرط لأنــه 
مــن هــذا التاريــخ يصبــح الحــق قــابلاًً  للنفــاذ وإذا أراد الحائــز التمســك بالتقــادم القصيــر فلا يتــم البــدء بحســاب المــدة إلا مــن 
تاريــخ تحقــق الشــرط ، أمــا التصــرف المعلــق علــى شــرطٍٍ فاســخٍٍ  فإنــه يصلــح لأن يكــون ســبباًً صحيحــاًً علــى الرغــم مــن أنــه 
معلــقٌٌ علــى شــرطٍٍ فاســخٍٍ وذلــك لأنــه يكــون نافــذاًً منــذ البدايــة ومثــال ذلــك البيــع المعلــق علــى شــرطٍٍ فاســخٍٍ لا يعتبــر ســبباًً 

صحيحــاًً فــي حالــة تحقــق الشــرط الفاســخ لأن التصــرف يعتبــر غيــر موجــود ولا يحــق للحائــز التمســك بــه .102

يشــترط المشــرع المصــري أن يقــوم الحائــز -المتصــرف إليــه- بتســجيل التصــرف حتــى يكــون الســبب صحيحــاًً 103،   ومــن 
تاريــخ تســجيله تبــدأ حســاب مــدة التقــادم القصيــر104  علــى خلاف المشــرع الأردنــي  الــذي لــم يشــترط تســجيل التصــرف 
القانونــي حتــى يكــون ســبباًً صحيحــاًً ولذلــك التصــرف غيــر المســجل يعتبــر تصرفــاًً صحيحــاًً لكــن يجــب أن يكــون ثابــت 
التاريــخُُ حتــى يتــم الاحتجــاج بــه علــى المالــك الحقيقــي وحتــى يتــم معرفــة التاريــخ الــذي يتــم البــدء منــه بحســاب مــدة التقــادم 

القصـيـر

98	 الصده ،عبد المنعم :مرجع سابق،ص501 و السنهوري ،عبد الرزاق أحمد :مرجع سابق،ص1089 .

99	 السنهوري،عبد الرزاق أحمد:مرجع سابق،ص1091 وما بعدها .

100	 المنجي ،محمد :مرجع سابق دراسة تأصيلية من الناحيتين المدنية والجنائية مرجع سابق.ص149و الصده ،عبد المنعم :مرجع 
سابق،ص505 .

101	 السنهوري،عبد الرزاق أحمد :مرجع سابق ،ص1097 و الصده ،عبد المنعم :مرجع سابق،ص505.

102	 سرور ،محمد شكري :مرجع سابق .ص202 وعبد اللطيف ،محمد: مرجع سابق.ص 325 و المنجي ،محمد : دراسة تأصيلية من الناحيتين 
المدنية والجنائية مرجع سابق.ص150 وما بعدها و السنهوري،عبد الرزاق أحمد :مرجع سابق.ص1099 و الصده ،عبد المنعم :مرجع 

سابق .ص506 وما بعدها. 

103	 نص المادة 969/3 من القانون المدني المصري » والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد  
كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون »

نص مشروع القانون المدني الفلسطيني بالمادة 1092 منه على أن السبب الصحيح يجب أن يكون مسجل » السبب الصحيح هو سند يصدر من 
شخص لا يكون مالكاًً للشيء أو صاحباًً للحق الذي يراد كسبه بمرور الزمن ويجب أن يكون مسجلاًً طبقاًً للقانون«.

104	  السنهوري،عبد الرزاق أحمد :مرجع سابق .ص1101 و عبد اللطيف ،محمد:مرجع سابق.ص366. 
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ــبية  ــة  النس ــن الصوري ــز بي ــن التميي ــد م ــاًً أم لا كان لا ب ــبباًً صحيح ــون س ــوري لأن يك ــد الص ــح العق ــل يصل ــة ه  ولمعرف
والصوريــة المطلقــة  يعتبــر العقــد غيــر موجــودٍٍ فــي الحقيقــة ولا يصلــح لأن يكــون ســبباًً صحيحــاًً فــي الصوريــة المطلقــة، 
أمــا العقــد الــذي يتمتــع بالصوريــة النســبية فــان العقــد يكــون موجــوداًً ولكــن حقيقتــه غيــر ظاهــرة فهنــا يصلــح هــذا العقــد لأن 

يكــونََ ســبباًً صحيحــاًً  فيحــق للحائــز التمســك فيــه وذلــك لكســب ملكيــة الشــيء بالتقــادم القصيــر. 105

ويقــع علــى الحائــز  عــبء إثبــات الســبب الصحيــح وذلــك  لكــون الســبب الصحيــح هــو عبــارة عــن تصــرف قانونــي، فيتــم 
إثباتــه وفــق القواعــد العامــة للإثبــات فيتــم النظــر إلــى قيمــة العقــار فــإذا كان أكثــر مــن مبلــغٍٍ معيــنٍٍ يجــب إثباتــه بالكتابــة أمــا 
إذا أقــل منــه يجــوز إثباتــه بكافــة طــرق الإثبــات،106 فمــثلاًً إذا كان التصــرف القانونــي عقــد بيــع فيقــوم الحائــز بالنظــر إلــى 

قيمــة العقــار حتــى يعلــم مــا هــي طريقــة الإثبــات الصحيحــة اللازمــة لإثبــات الســبب الصحيــح .107

105	 الصده ،عبد المنعم :مرجع سابق.ص507 و عمايره ،سليمان علي سليمان:مرجع سابق.ص124.  

106	  قيمة المبلغ تختلف من قانون لاخر فمثلا في فلسطين إذا أكثر من 200 دينار يجب إثباته بالكتابة مع التحفظ على الاستثناءات التي اقرها 
القانون أما إذا اقل من 200 دينار يجوز اثباته بكافة طرق اثباته بما فيها شهادة الشهود أما بالنسبة للقانون المرافعات المصري فإن المبلغ 

عندهم هو أكثر من 10 جنيهات أو أقل من 10 جنيهات .

107	 الصده ،عبد المنعم :مرجع سابق .ص510 و المنجي ،محمد:مرجع سابق.ص152 وما بعدها. 



130

شروط التقادم المكسب في فلسطين)دراسة مقارنة(

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

الخاتمة:
بعــد ان انتهينــا مــن دراســتنا هــذه خلصنــا الــى عــدد مــن النتائــج والتــي قادتنــا بدورهــا الــى العديــد مــن التوصيــات والتــي 

نوردهــا كمــا يلــي:

النتائج:
	1 أخــذ المشــرع المصــري والمشــرع الفلســطيني فــي مشــروع القانــون المدنــي الفلســطيني بالتقــادم .

المكســب كســبب مــن أســباب كســب الملكيــة، أمــا القانــون المدنــي الأردنــي و مجلــة الأحــكام العدليــة اخــذا 
بفكــرة مــرور الزمــن المانــع مــن ســماع الدعــوى.

	2 ــاب . ــادم المكســب تحــت ب ــي المصــري التق ــون المدن ــي الفلســطيني و القان ــون المدن نظــم مشــروع القان
أســباب كســب الملكيــة ونظــم  القانــون المدنــي الأردنــي مــرور الزمــن المانــع مــن ســماع الدعــوى تحــت 
بــاب آثــار الحيــازة ونظمتــه مجلــة الأحــكام العدليــة تحــت بــاب الدعــوى لأنــه يتعلــق بســماعها مــن عدمــه. 

3  لكــون مجلــة الأحــكام العدليــة التشــريع المطبــق فــي فلســطين لعــدم وجــود قانــون مدنــي فلســطيني نافــذ 	.
ــادم  ــرة التق ــن ســماع الدعــوى لا فك ــع م ــن المان ــرور الزم ــرة م ــي فلســطين فك ــق ف ــه يطب ــول فإن المفع

المكســب. 

	4 ــى خــاف المشــرع . ــة عل ــار الشــخصي لحســن الني ــر بالمعي ــادم القصي ــي التق ــي ف أخــذ المشــرع الأردن
ــار الموضوعــي  ــذي أخــذ بالمعي المصــري ال

	5 ــى خــاف . ــح عل ــون ســبب صحي ــى يك ــي حت ــي  تســجيل التصــرف القانون ــم يشــترط المشــرع الأردن ل
المشــرع المصــري

التوصيات:

	1 أوصــي بتعديــل نــص المــادة 1167 مــن القانــون المدنــي الأردنــي ليصبــح كنــص المــادة 1/965 .
الــوارد فــي القانــون المدنــي المصــري وذلــك لأن نــص هــذه المــادة قــرن المعيــار الشــخصي بالمعيــار 

ــة وســوئها ــة حســن الني ــي معرف الموضوعــي ف

	2 أوصــي بتعديــل نصــوص القانــون المدنــي  المصــري والأردنــي ومشــروع القانــون المدنــي الفلســطيني .
باســتثناء الوقائــع الماديــة مــن الســبب الصحيــح لأن مــا ينقــل الملكيــة الواقعــة الماديــة وليــس التصــرف 

القانونــي وضــرورة إضافــة الشــرط الأساســي للســبب الصحيــح هــو أن يكــون ناقــاً للملكيــة.

	3 أوصي بضرورة إقرار مشروع القانون المدني الفلسطيني ..
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المصادر والمراجع:

	1 قانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 1951 .

	2 القانون المدني المصري .

	3 القانون المدني السوري.

	4 القانون المدني الأردني .

	5 قانون الأراضي العثماني سنة 1858.

	6 مشروع القانون المدني الفلسطيني.
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